الى أ الثرك دليل 


بهد يثبت أو ترك للج لحبادة ما يدل على بدميتها 














تأليف 
محمد بن محمود بن مصطمى الاسكندري 


تقديم 
صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الله بِنْ عبد الرحمن الجبرين 


صاحب الفضيلة الدكتور صاحب المَضَيئلة الشيخ 
خير بن عبد الراضي خليل عبد الله بِنْ صالح بن محمد العبيد 


صاحب الفضيلة الشيخ 
عبد الله بِنْ ناجي المخلا في 


دار أبن حزم 








ه)ئعاه ‏ م..ام 





تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 





كار أبو) محزم مجباء: والنشتروالتونبيتع 


جَيرّوورت - لكنان ‏ صَبت ١55977:‏ د متلفوينت + ٠701914‏ 




















إلى أن الترك دليل 
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منهم بمنه» الإحسان .)180/١(‏ 


غيرها من الآراءء من الفرق الناجية فى القيامة» جعلنا الله 


0 
. 
3 
3 
3 
04 
ل 
3 





بالشكر الجزيل والثناء الجليل لكل من ساهم بمسشورة أو 
نصيحة أو معونة لإتمام هذا البحث» وأخص منهم : 


صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحقق عبدالله بن 
عبدالر حمن الجبرين » حفظه الله . 

وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خير بن عبد 
الراضى خليل. حفظه الله . 

وفضيلة الشيخ العلامة المشارك عبدالله بن صالح بن 
محمد العبيدء حفظه الله . 

وفضيلة الشيخ المتقن عبدالله بن ناجى المخلافي»؛ 
حفظه الله . 

على ما تفضلوا به من مراجعة البحث والتقديم لَه 
فاللهم اجزهم عني وعن الإسلام خير الجزاءء وأجزل لهم 








عبدالله بن صالح بن محمد العبيد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد الأولين 
والاخرين» وعلى اله وصحبه والتابعين. 
أما بعد: 
فقد قرأت هذه الرسالة [تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل] لفضيلة الشيخ 
محمد بن محمود بن مصطفى الإسكندري» سلمه اللهء فألفيتها مفيدة نافعة» 
ين مؤلفها منهجاً من المناهج الأثرية لأهل السنة والجماعة الذين من سلك 
سبيلهم فقد فاز وغنم» ومن تعداهم فالخير كله حرم. 
أسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين إليه صراطاً مستقيماًء وأن يجزي 
مؤلفها خيراً كثيراًء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأله. 
وكتب 
عبداله بن صالح بن محمد العبيد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
الرياض ‏ سلخ جمادى الآخرة 
سنة ؟"؟:اه 


يسم أكده الرعارت اكرعم 


: 5 0 5-9 
ال مد للا ست العالميسر . والصلاة واللام عل سير الدذولمء و ال ضرم وعل اله 
وفحيه رالا نعجم ٠‏ 
-0 2 

إعالعد 


ا ناه البسالة لمصصسلرًا ع قزر ممضور عد معطض مد سسكترسث .سمه الده 


بألشتا عفد ة نائعة ٠‏ بس غط عو لنيا علمجا مك المناهى الدرية لهل اسنلة 


واكتا عه . اللذعه مبرسللك علق عم قار وعم » وضم تلعد اه خا اش مكله خرم 


ءِ 8 ١‏ 
أل نه تعالى أ نه يرد | لملمس إليه صراطا مبمعها وأك كزعه مولعلا 


خب كثر' 


ده 
الرامه ٠.‏ سلج جفادى الحرة 





١ 





مقدمة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 
حفظه الله 
لي ص لق الي 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قرأت البحث الموسوم ب (تنبيه 
العبيل: إلى أن الترك دليل) والذي ألفه الشيخ الشيخ محمد بن محمود بن 
مصطفى الإسكندري بين فيه أن ما وجد له سبب في العهد النبوي ولم يفعله 
فإنه لا يجوز فعله على وجه التعبد والتقرب وأن ما فعل بعد ذلك فهو بدعة 
منكرة وقد وضح الحكم في ذلك وأقام الحجة وضرب الأمثلة وناقش الشبه 
التي يتشبث بها المبتدعون من أهل الكلام والصوفية والقبوريين ونحوهم وقد 
أجاد وأفاد مع الاختصار فجزاه الله أحسن الجزاء ووفقنا وإياه لما يحبه 

ويرضاه ونفع بعلمه والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

اه 
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 


2< سكل 


١١ 


جاه ايم 


ل صى جرعي 
الور دده د باشعا ين مرو كر وسلع اا لرسليا بت امورمحفى و 
ولمع فيقوتل ايلا وان العزرد ويم والزى 


وتاف عفر راتت 5 
: رركي ,ديك فير أى ما وسجد 
الزيالجع الس ريه سود لمن 0 اليتغير و انهه 
والسهرب 

صمي ب الور التبرى و لم يفعلء وا ثرا رجو عل عو جر 
2 أنه مامعز در زنك طرو بيع مزكرة وده الك ونددءاتام' 0 
* صرب الآسُلة و ناخ اليه الى يكشيث هيا ير رعوده م عأهرا ذللام 


ا ما لعسوفية وو العر ره وخوم زو رأجادواؤار مع الاحتضباروراه الره 
١‏ حسن ا بجزاء و وؤكوز) وا رأ 8 يم وسرصناء وسغع بعليم و الو عم 
ل صو دمع روا لهك سم م / 55 6 


عدر ادر برزيعر اجر جردنت 





بسحة نخطة من تقديم اقضيلة الشيخ الجبرين 





مقدمة فضيلة الشيخ خير عبدالراضي خليل 
حفظه الله 


2 هه- 0 0-0 
سجر أَسَوَ لغ صر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأحوية 301 للم ل أنه وعدم له دريف له ورا عسي أن مهدا تله 
ورسولهء أما بعد؛ فلقد أكرمني الله تعالى بالاطلاع على الرسالة التي ألفها 
الأخ الفاضل الشيخ: محمد محمود مصطفىء. صاحب التآليف الممتعة ‏ 
وبحق ‏ في الحديث والفقه والأصول والعقيدة .... إلخ» فألفيتها رسالة 
فريدة في موضوعهاء وهي بعنوان «تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل»؛ وهي 
فاعد من قرافد التتويعة ‏ واصل مع أسؤلياء دبا الكاني فصل ينا 
وأتى في سفره بما لم يأت به الأقران. 

ومن عجب أن بعض طلاب العلم غفلوا عن الأدلة الواضحة الدالة 
على صحة هذه القاعدة» والتي ذكرها الشيخ الفاضل في طي رسالته» والتي 
تفيد بوضوح: أن كل عبادة من العبادات ترك فعلها النبي وك وصحبه 
الكرام مع وجود المقتضى لفعلها وعدم المانع» فإن فعلها يكون بدعة. قال 
الشوكاني: تركه وَلككْ للشيء كفعله في التأسي به فيه. 

وقال ابن النجار: وأما التأسى فى الترك فهو أن تترك ما تركه ويك 
لأجل أنه تركه. ولكم كنت أتمنى أن ار مجموعا في هذه القاعدة يشفي 


1 


العليل ويروي الغليل» حتى أقر عيني وعين كل سلفي الأخ الفاضل الشيخ 
ممد بهذا المجموع الذي بين يديك . 

وإني لأعلم أنه عانى كثيراً في جمع الأقوال من بطون الكتب وتوثيقها 
وترشيها قلله دره .ولا يقندر,ما قلع إلا مين كانت العاليف الجاد» ومن 
رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يخص بالعلم قوماً دون قومء ولا وقفه على 
زمن دون زمن» بل جعله مشتركاً مقسوماً بين عباده» يفتح للآخر منه ما 
أغلقه عن الأول» وينبه المقل منه على ما أغفل عنه المكثرء ويحييه بمتأخر 
يتعقب قول متقدمء وإن كان ما عندنا من العلم بالنسبة لمن مضى من 
أسلافنا كقطرة في بحر خضمء أو كما قال الأزل: فضل بزات. 

وأرى أنني في غنى عن مدح هذا الكتاب». فهو ينطق بذلكء. ولا 
يعرف الفضل لذويه إلا أهله. وقد سبقني في التعريف بهء والثناء عليه من 
هو أكثر علماً وفضلاً» وهو قفضيلة الشيخ عبدالله بن صالح بن محمد العبيد؛ 
والله أسأل أن ينفع به وبصاحبهء وأن يهبه غنمهء ويتجاوز له برحمته عن 
غرمه. وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وكتيه 
راجي عفو ربه الجليل 
خير عبدالراضي خليل 
أستاذ الفقه والأصول بكلية دبي 
للدراسات الإسلامية والعربية 


5 من شوال 4؟:اه 


2ج ساكل 


١ 






نبي إل (ر صن الرصي 
١‏ كلانه ره و لسصصررزه و ل فور ديوز دا للها الى ع سور خضشما وملم 
سا 2 امنا سر ود لده فلرمطل لم الت اوصا ين رام برطرية 
3 عه تدس رحط ا له و سر ١‏ ن #مررء سيره ورصوله ٠...‏ ؛ ماد 

كير ؟ رسو رع ل بانوط رحا رسال بلغال ننه رم روطف 


صاعب سيط لمسعاة - و كم - ف السيشو لصوي صولو لعتيرة... 07 
هأ لطيتها سا له" مز برة” ف مو موكيا ١‏ وض لجنودى- كمي د تمر الله كن حورو 
وض كاشرة صرمودور ردي رأ مل صوثا سيم اا ب ش 
درق سهره صالم ياد به نر رون . 
و فير كحت '' ت لض طلد علي عظاوا عل/ا< لم 5 صدوج كرام كا صررة حرط فاكرة 
واليَ ذكرها مبئ جماضل فى طرسالة :وإ يد بوصنوع ١‏ ل 
00 اعد بيدا حصب اككر 1 ل 8 
0 دأهاجتاسم ف لردم 2 يو در 
وكيكتت1 تمق ١‏ دركرى سجموعا ف هنه لمائرة الشف العطيل ري وولعنكل . .عئاور 
حي وشدن كل سحطضى جل الا امات و رصقن ميق لد بسو رباد ملاع .. 
تل دككل ١‏ نصكاق كيرا ا مار كوو ود ما د رصير وار 
وس حفر رما قذيّء ادر من 6 درالن رض ماو. . 
وا سر رهد كس 0 خض بالعل هوض د ون قوم 5 لذو ونضطفى زول رون مم نل 
وحله مركا هتوم «معباده لمع در حر منه ١٠6‏ غلم كن لذون و رشه لقلمنك 
على ما ؟عطل عه لكر و دكسه متأز دسحمي دول هنفزم 5 "ل ن ماكئرنا 
0 ا ا ا “ى كحضن وكى ا للزول: فضل زات 
وكدها د فى تعره اكز كمساب فقو سنطمم داارانو لد يعرف مضل اد نهار 
اذكله : و ور سسمي درجي ايه والشاء حدر سسروع أ كر دن طاو دشار وج ضير 
الخ كسلده دك مدا ف من صر (لأع سي الك 5 
د ,كبر سأك ٠ن‏ ديقع به وحصاحبه وان يميه خؤه ويضيا وزلء له عه طركرده 


و١‏ ن كيتنا عق للكره وزكة وخر شيارتر ر 
: ا" 0و 
وم مول و بار( ودر ديسا م وخا الرو ضعي 
ك2 


2 
راهى كدجو را ره لعجيل 
مر عمرائ( في ديل 


ا ا( 




























صورة النسخة - الخطبة المقدمة ‏ د. خير عبدالراضي 


1١6ه‎ 





عبدالله بن ناجي المخلافي 
حفظه الله 


ل 7 مر ألعقّت# 5 - 2 


م -_-/ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه أما بعد: 
فقد قرأت كتاب (تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل) لمؤلفه فضيلة الأخ 
الشيخ محمد بن محمود بن مصطفى الإسكندري فوجدته مؤلفا نافعا مهما 
قد طرق مسألة قل من طرقها بتوسع. وهذه المسألة: (إثبات أن الترك دليل) 
- على التفصيل الذي فصله المؤلف حفظه الله من المسائل المهمة التي 
ينبني على إثباتها قيام الحجة على بدعية بعض الأفعال. وقد أحسن فضيلته 
وأجاد فيما كتب. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب وبصاحبه الإسلام 
والمسلمية: 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
كنية 
عبدالله بن ناجي المخلافي 
مدرس القرآن الكريم بالمسجد 
النبوي 


15 


الام 


عبد الله بن ناجي المخلافي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: 

فقد قرأت كتاب (تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل) لمؤلفه فضيلة الأخ الشيخ محمد 
ابن محمود بن مصطفى الإسكندري فوجدته مؤلفا نافعا مهما قد طرق مسأله قلّ من 
طرقها بتوسع. 

وهذه المسألة (إثبات أن الترك دليل) ‏ على التفصيل الذي فصله المؤلف حفظه 
الله من المسائل المهمة التي ينبني على إثباتها قيام الحجة على بدعية بعض الأفعال. 

وقد أحسن فضيلته وأجاد وأفاد فيما كتب. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب وبصاحبه الإسلام والمسلمين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه 
حرا 0 كب 


2 
عبد الله بن تاجيل الم ذو 


مدرس القرآن الكريم بككصجد النبوي 





17/ 


84 








عونك اللهم وتأييدك 


«رب أنعمت فزد, 


الحمد لله الذي شيّد منار الدين وأعلامه. وأوضح للتغلق شراكعه 
وأحكامهء وبعث صفوته وخصائص أوليائه المصطفين لتبليغ رسالته من 
أنبيائه يدعون إلى توحيدهء وترك ما خالفه من الملل لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل» وختم الدعوة بنبينا محمد يلي سيّد 
المرسلينء وفضله على من سبق وغبر من الأولين والآخرين» وجعل 
شريعته مؤيدة إلى يوم الدين. ووكل بحفظها من الصحابة من تقوم به 
الحجةء وترتفع بقوله الشبهة. وهم الفقهاء الذين ألزمهم حراسة شريعته. 
والتفقه في دينه؛ فقال تبارك وتعالى: # روأ ركنن يما كك نوم 
الْكِنبَ وَيمَا كسم يَدَرسونٌ» [آل عمران: 04]» وقال جل جلاله: «وَمًا 
كارت لْمُؤْيِيُونَ لِيَنفِرُوا كان هَوْلَا نَكَرَ من كَل ورْفَةِ4 [التوبة: ؟8(]. 
فجعلهم فرقتين أوجب على إحداهما الجهاد في سبيله؛ وعلى الأخرى 
التفقه في دينه؛ لثلا ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندرس الشريعة» ولا 
يتوفروا على طلب العلم فيغلب الكفار على الملة» فحرس بيضة الإسلام 
بالمجاهدين.ء وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين» وأمر بالرجوع إليهم في 
النوازل» ومسألتهم عن الحوادث؛ فقال عرَّ وجلّ: «اصََمَلوَا أَمْلّ ألذّمٌ إن 
كثْرَ لا سَلَمْنَ4 [النحل: 48]. 


"١ 


والصلاة والسلام على معلّم الناس الخيرء البشير النذيرء والسراج 
المتيرء. بعثه الله عر وجل والناسن“صنفان؛ 


أحدهما: 


أهل كتاب» بدلّوا من أحكامهء وكفروا بالله» فافتعلوا كذباً صاغوه 
بألسنتهم. فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهمء فذكر الله تبارك وتعالى لنبيه 
عن كفرهم فقال: 


ست امم 1ه -. مد 7 5 5 
وَإِنَّ مِنْهُرْ لََرِيًا يِلونَ اليِنتَهُم بالكتب لِتَحْسَبْوهُ مِنَ الْحكتّب وَمَا هو 
2 0 


00 رمع و 2 200 سام 02 سم ام 
ميرت الكتبٍ وِيَقُولُوَ هو مِنْ عِندٍ الله وَمَا هو مِنّ عند الله ويقولونَ عَلَ الل 
سه لالس سس دير > جحي 3 : 
ألْكْرِبَ وهم يعلمون 9 [آل عمران: 4ل/ا]. 

5 5 8 بس بير تل ا لس رو سد سس سل م 4ه و 

ثم قال: طاهويِلٌ لِلَذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب يئدبم ثم يمولُونَ هَذَا مِنْ عِندٍ 
2 ] رسع سي له لمعي كه اس لسسع 5 2 
أنه لِيَسْمْرواْ يدء تَمَنًا قَلِيلا هَوَيْلُ لهم يِمَا كتبْت أيْدٍ : 
سه 2 ا بححد مر 
يَكسبُون إلى [البقرة: 4/ا]. 

وقال تبارك وتعالى: #وَمَالَتٍ اليَهُودُ حُرَّرُ أن اله وَمَالتِ التَصَدرَى 


ء م . 4ع + 00 2 ف 5256 2 كه 
لْمَسِيحٌ أبزث أله دلكت فَولَهُم بأَفرههم يُصَهئرت كول لين حكفروا من 
مو 


00 20000 
قبل فََللَهم لللَّهُ أزن يإْفَكونَ إهكى [التوبة: .]"٠‏ 
95 8 7 208 -- ف 5 4 ع 2 .امه 21 
وقال تبارك وتعالى: #ألم تر إِلَ ألدت أونوا نَصِيبًا من ألحكتب 
5 ص مع ا موي بير رس ام م دمر ه زرده هعس صةتٌ سس 0 
يُؤْمِبُونَ بالْجِبّتِ وَالظعُوتٍ وِيعُولونَ للَدِنَ كفروأ هتؤلام أهدئ مِنَ الْدَينَ امنأ 
سيلا الك [النساء: .]8١‏ 


وصدكف: 

كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله. ونصبوا بأيديهم حجارة وخشباً 
وصوراً استحسنوهاء ونبزوا أسماء افتعلوهاء ودعوا آلهة عبدوهاء فإذا 
استحسنوا غير ما عبدوا مثله ألقوه. ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوهء فأولئك 
العرب» وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذا؛ في عبادة ما استحسنوا 
من حوت ودابة ونجم ونار وغيره. 


ف 


فذكر الله لنبيه من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف. 
فحكى جل ثناؤه عنهم قولهم «إنًا وَجَدَنآ بك علخ أُمَدِ َإِنَّا عَلحَ َاترهم 
مُفَمَدُوتَ 26 كر إرفةا وحكى تبارك وتعالى تيم #ومَالوا 5 لا درن 
إلهتكيٌ ولا نَدَرنَ وَذَا ولا سْوّلهًا ولا يَعْوتَ وَيَعْوفَ وسرًا © [نوح: ”5#اء 
وقال تبارك وتعالى: #رَادَدرٌ في الكتَبٍ إِرَسِم إِنَّهٌ كنَ سِنَِيمًا با )»> 
[مريم: ١4]ء‏ وقال: طوأتل عَلَيِهِمْ تأ إِيْسِيمَ 69 إذ فَالَ ايه مَقَرَيوِء مَا 

محموعو دس ده هم 2 2 70-7 مه م سر ل - 
بوك 9© الوا تبْدُ ناما كَتَظَلّ ا عَكنِيَ 7© دَالَ هَل يسمموكز إذ 
تعن © أو 17 أو يَسُيُودَ 4 [الشعرء: 39 678 وقال في 
ا : يذكرهم من نعمه. ويخبرهم ضلالتهم عامة.» وَمَنَّه على من آمن 

0072 َو 1 1 ود و سمش ركوس سه 
منهم لتَاديها يْمَتَ لله يَكُمَ إذ كم أعد م . 
ور و 20100 


و 
يتيوه إغوة وشم عل عَنَا ثرو ين ألَار َأَنتَدَحْ ينها 


لك عيليد. لكي جدود 402 [آل عمران: 60. 


فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد وَليّهِ أهل كفر في تفرقّهم واجتماعهم 
يجمعهم أعظم الأمور: الكفرء وابتداع ما لم يأذن به الله. تعالى عما يقولون 
علوا كبيراء لا إله غيره.» سبحانه وبحمده. رب كل شيء وخالقه.» من حي 
منهم فكما وصف خالة يا : عاملاً قائلاً بسخط ربهء مزداداً من معصيته» 
ومن مات فكما وصف قوله وعمله. صار إلى عذابه. 


فلما بلغ الكتاب أجله. فحقّ قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى» بعد 
استعلاء معصيته التي لم يرضء فتح أبواب سماواته برحمته» كما لم يزل 
يجري في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاؤهء فإنه تبارك 
وتعالى يقول: لاكَنَ ألنَاسُ أُمَّهَ وده هْسَتَ أَلَهُ لين مُتيْرِيت وَمُنذِرنٌ» 
[البقرة: 1؟] فكان خيرته المصطفى لوحيه» المنتخب لرسالته» المفضل على 
جميع خلقهء بفتح رحمته وختم نبوته» وأعم ما أرسل به مرسل قبله. 
المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى» والشافع المشفع في الأخرىء أفضل 
خلقه نفساًء وأجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنياء وخيرهم نسباً وداراً: 
محمدا عيده ورسوله. 


وف 


وعرفنا 0 نعمه الخاصة.ء العامة ف في الدين والدنياء فقال: 


«لفَّد كم يوك ين أَشِحطُ عرب عَقِه ما عَنِثْر حرسي 
عَبِِكم 0 رو بحم 4009 [العوبة: ]١١8‏ وقال: #الِسَذِْرَ أ 1 
لْقُرَى وَمَنْ حَوْهَا؛ [الشورى: 7] وأم القرى: مكة وفيها قومهء وقال: 


«وَأر عشيريّكَ الأقرينت 409 00 14 وقال: #وَإنّم كر كََ 
مرك دسق معَُرنَ 4002 [الزخرف: 


فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» 
وصلى عليه في الأولين والآخرين؛ أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد 
من خلقهء وزكانا وإياكم بالصلاة عليه» أفضل ما زكى أحداً من أمته بصلاته 
عليه» والسلام عليه ورحمة الله وبركاته» وجزاه الله عنا أفضل ما جرى 
مرسلاً عن من أرسل إليهء فإنه أنقذنا به من الهلكة» وجعلنا في خير أمة 
أخرجت للناسء دائنين بذينه الذي ارتضى » واصطفى به ملائكته» ومن أنعم 
عليه من خلقهء فلم تمس بنا نعمة ظهرت» ولا بطنت نلنا بها حظأ في دين 
ودنياء ١‏ رذ قييها عن دري الطيد ا ردي راسد كتيب رحد ول 
سببهاء القائد إلى خيرهاء والهادي إلى رشدهاء الزائد عن الهلكة وموارد 
السوء في خلاف الرشدء المئّبه للأسباب التي تورد الهلكة القائم بالنصيحة 
فئن الإرشاد والإنذار فيها. 


فصلى الله على محمد وعلى آل محمد» كما صلى على إبراهيم وآل 
إبراهيم » إنه حميد مجيد)”'". 
أما بعد: 
فإن الله تعالى أرسل رسوله و إلى الناس كافة» وجعله آخر الأنبياء 
0 وأنزل له نبيه صلوات الله ركلكنة عليه في آخر ما أنزل «الرء 
الْاسْلَمَ ديا [المائدة: *]. 


كن ماه م سر - ء ك2 200 
َكلت لم ديس وَاَعَوث 0 2 نِعَمَيق وَرَضِيِتٌ كم الإسلم 
)١غ(‏ من كلام الإمام الشافعى» رحمه الله 56 مقدمة «رسالته) . 


>32": 


فبلّغ رسول الله وليك رسالة ربه البلاغ المبين» بلغ الأمة بما أمر أن 
يبلّغهم إياه. ودليل ذلك قوله تعالى: ييا أَرَسُولُ بل ما أَنِلَ للكت ين 


نيك ون لك تل 5 بلقت راف وَأنَّهُ يَمَصِمْك مِنّ ألنَاسَ إِنَّ أَنَّهَ لا يَبْدِى 


لْعَومٌ الكَفرتَ 462 [المائدة: 317]. 


وقد شمل هذا البلاغ من القرآن: أمراء زنهيا وخبيراء ووعداء 
ووعيداء وقصصا . .٠‏ إلخ. وأنقذ الله عزّ وجل الخلق به و من الجهالة 
والشرك» وما دونه من الموبقات» وأكمل الله تعالى به الإسلام بجميع 
شرائعه الظاهرة والباطنة» وقام به ظهر دين الحق الذي بعثه الله تعالى ليظهره 
على الدين كله ولو كره الكافرون». واستقام الدين فلم يبق عليه غبار ولا عنه 
معدل» وذهبت عنه غياهب الشركء. وظلم الغىّء وطغاية الشبهات». وجاء 
الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. 


2ع آذه ته 0- ذه 


وَل جَاءُ الْحقّ وزهيّ لْنطِلُ » [لإسراء: ]6١‏ #قل جا لق وما مدع 
لبنَطِلُ4 [سبأ: 44] وقد تبين التوحيد من الشركء والرشد من الغيّء 
والصدق من النفاق. واليقين من الشك. وسبيل النجاة من سبيل الهلاك» 
وفريق الجنة من فريق السعيز الِِيرَ أَلَهُ أَلْحِيتَ عن الطَيبِ ْمَل 


س2 


5 
7 عر 2 


لحت بنْسَمُ عل بض هركم عِيمَا كِبْمَلمُ فى جَمَمْ أزليك مم 
الخيروت 4 [الأنفال: /ا7]. وقد ذهب رسول الله وبق إلى ربه بعد أن 
بِيَّن للأمة ما تحتاجه في جميع شؤونهاء فلم يترك شاذة ولا فاذة إلا 
أوضح لها السبيل وأنار لهم فيها الطريق. 

قال أبنو ذل وضى الل عنناة #تركتنا رسشول الله 26 ونا طاكن بطيز 
يجتاحية: إلا عددنا منه.عتم) 0+ .وها .هو القرآن المحيد كلام اله تعالى». قد 


دلق صحيح أخرجه ابن حبان كما فى «الإحسان» [مكلك والطبراني في «الكبيرا 
[ام ةملكلل والبزار في «(مسئذدة) ة/اع اوم "] من حديث فطر بن خليفة. 
عن أبي الطفيل» عن أبي ذرء وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري إلا محمد بن 
عبدالله بن يزيد المقرىء وهو ثقة» وفي بعض أسانيد الخبر الأخرى كلام يستغنى عنها 


بهذا الإسناد الصحيح . 


هه" 


بيّن تعالى فيه أصول الدين» وفروعهء فبين التوحيد بكل أنواعه» من 
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات» حتى بيّن آداب المجالس والاستئذان 


آذ#ك#7- و 


فقال تعالى: ©#إِنَمَا التَحوئ مِنَّ شط لحرت ألذِنَ 'مَمُواْ وَلَئِسَ بِصَارْهِمْ 
َيْعًا ِل بإِذْنِ أله وَعَلَ أَلَهِ مَلستوَكلٍ الْمؤْمبُونَ (4)2» [المجادلة: .]٠١‏ 


وقال: «#يكامًا الِْنَ امنأ كا مَدْخُلُواْ بويا غير بوت تِككْمْ حَوَ تكسأ 
وَشَيْمُاْ ع أَمْلِهَاً دَلْكُم +1 نك عله © ل فته 2 


35 2 وع مس 


5 رروع 1 
ل ادشركا عو زرك 51 وإنة فيل 20 انمتا تاأحيترا ذل أرق لك م يما 
تَعْمَلْوب عليه 409 [النور: لاا 58]. 
وقال“تغالئ: اوم ب أنه أ ع نكما ني عجهرجح 


9 5 
8 ع 2ع + م #وسةظة لمميو 


عم 9 ل ابرح ب 


م 
مع ١‏ © ليده 5 


إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى تدل دلالة واضحة على أن هذا 
الدين شامل كامل تام لا يحتاج إلى زيادة» كما أنه لا يجوز فيه النقص» 
ولهذا وصفه الله تعالى بقوله: يننا لْحلّ شَىَّءِ © [النحل: 4 

وقال عرٍّ وجل عن سنة المعصوم © : «رَأْرْلا إِلْكَ الزِكْرٌَ لين 

مَا تُزْلَ إِلْهِم4 [النحل: 44] فمن زاد قولا أو فعلاً على ما ورد عن 
النبي وَل بزعم أنه لا ضرر من إحداث عبادات بعده وَلكْ فيلزم هذا من 
قوله: القول أن رسول الله وليك قد كتم شيئاً من الخير الذي يقرب الناس 
إلى ربهم تعالى. 

ا عنها: 0ع ا كتم شيئا 

2000 

.  ةيالا‎ 


)1١(‏ رواه البخاري ]:51١١[‏ من حديث الشعبي» عن مسروق» عنتهاء رضي الله عنها. 


:'35 


وزعم كذلك. صاحب هذا القول: أن الصحابةء رضي الله عنهم. 
وفيهم الأربعة الكبارء والمبشرون بالجنة» وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء كانوا على هدي أقل من هديه 
هذا الذي شرعهء وسنه للناس استناداً إلى ما يسميه بالبدعة الحسنةء أو إلى 
تأصيل أصول لم يعرفها أهل القرون الخيرية الأولى» أو إلى إعمال لبعض 
القواعد التي لم يلتفت إليها الأصوليون والفقهاءء وأهم هذه القواعد 
وأخطرها القاعدة التي أرساها بعض المتأخرين من أن «الترك ليس بدليل يدل 
على المنع»"؛ وهو باب لو فتح لأصبحت كل البدع ‏ التي نص عليها الأئمة 
الأعلام - من السئن التي انصرف عنّها كثير من الناس بفهمهم. استناداً إلى 
تلك القواعد التي قعّدوهاء وهذه الأصول التي أرسوهاء وحجتهم: بعض 
الشبه التي لا تقوم قائمتهاء ولا ينتصب بنيانها أمام الموج الهادر من الأدلة 
المتواترة من الآيات والأحاديث التي تحذّر من الابتداع في الدين. 

حتى قال أحدهم: «ولذلك قرر العلماء أن ما تركه النبي وَيْيّةِ ليس دليلاً 
شرعياً ولكنه باق على الأصل فى الأشياءء وهى الإباحة» وهذا ما لا خلاف فيه 
بين أهل العلم)!") التهن كلامهة وول شكال إجماع. ما أغربها وأعجبها!!! 

ولا يخفى أن هذا القول يفضي بصاحبه إلى إباحة بعض البدع. بل 
كلها مما نص على بدعيته الأئمة العلماء من سلف الأمة الصالحين» وكذلك 
العلماء المتأخرون. 


ذلغنا أدركت خطورة هذا المسلك. وعظيم ضرره على السنة وأهلهاء 
استخرت الرب جل جلاله» ثم استشرت بعض أشياخي» وبعض الصالحين 
من إخواني في كتابة هذه الأسطر فى تأصيل قاعدة «أن الترك دليل»» وبيان 
انها السد المتيعافنوجوة امن الج واصحات الأعراء قت أرده 
بحول الله وقوته ومئته» على بعض الشبه الواردة فى بعض الكتب التى أثار 
مؤلفوها هذا الموضوعء على الرغم من ترادف الممومء وتتابع الأشغال» 
وكثرة الأبحاث». ووهن البدن» وقلة البضاعة. 


.]5 «إعلام النبيل؛ [ص‎ )١( 


يف 


وقسّمت كتابي هذا إلى تمهيد وفصول وخاتمة. 

أما التمهيد فكالمقدمة. 

وأما الفصول: 

فالأول: في وجوب لزوم السنة واتباعها. 

والثاني : في التعريف بالبدعة وأقسامهاء والتحذير منها. 

والثالث: في أفعال الرسول 5ه . 

والرابع : في بيان القاعدة والأدلة عليهاء وتُقُول أهل العلم عنها. 

الخامس : مناقشة بعض الشبه على القاعدة. 

والخاتمة: أذكر فيها خلاصة ما وصلت إليه في هذا البحث. وسميته 
بعد الفراغ منه «تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل». 

وأنا أستمد العون على ما ذكرت من القوي المتين» وأمد أكف 
الضراعة إلى من يجيب دعوة المضطرين» أن ينفع بها كاتبهء وقارئه؛ 
ومن ساهم في نشرهء وجميع المسلمين» وأن يرزقني فيه من الإخلاص» 
ما يكون كفيلاً لي في الآخرة بالخلاص» ومن التوفيق ما يذلني به على 
أرشد طريق» وأرجو منه الإعانة على حزن الأمر وسهله» وأتوكل عليه 
وأعتصم بحبله؛ فهو بكل جميل كفيل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

والله أرجو في أموري كلها معتصماً في صعبها وسهلها 


وكتبه متمسكاً بالسنة المطهرة 
أبو عبدالرحمن 
محمد بن محمود بن مصطفى الإسكندري 
انسلاخ آخر ليلة من المحرم لعام ١47"‏ 
من هجرة من له العرّ والشرف 
2< هل 


>38 





إن أهل السنة والجماعة حقاً: هم الذين اعتصموا بكتاب الله عر 
وجلّء وسئة النبي وَلكّك. في عقائدهم وسائر أصول دينهم. ولم يعارضوا 
نصوصها بالعقل أو الهوى» وتمسكوا بما كان عليه صحابة النبي وي من 
دعام الإيمنان واركاك الإسكام .. فكاتوا'أنية الهدئ» وتان البحق-ووغاة 
الخير والفلاح؛. كالحسن البصري» وسعيد بن المسيّب. ومجاهد. ومالك» 
والشافعي. والأوزاعي» وأحمدء. وإسحاق. والبخاري؛ ومن سلك سبيلهم 
والتزم نهجهم عقيدة واستدلالا. 


أما هؤلاء الذين خرجوا عنهم في مسائل من أصول الدين» ففيهم من 
السنة بقدر ما بقي لديهم مما وافقوا فيه الصحابة» رضي الله عنهمء وأئمة 
الهدى. في مسائل أصول الإسلام» وفيهم من البدع والخطأ بقدر ما 
خالفوهم فيه من ذلك» فمستقل ومستكثرء. فإن السلف الصالح هم أعلم 
بالدين ممن بعدهم» وأقوى دليلاء وأهدى معني مع وضوح العبارة» 
والبعد عن تحريف الكلم عن موضعه. 

فبان بهذا انقسام الناس إلى: سلفيين وخلفيين: 

أما السلفيون: فهم أتباع السلف الصالحء والخلفيون: أتباع فهوم 
الخلف؛ ويسمون بالمبتدعة؛ إذ كل من لم يرتض طريقة السلف الصالح في 

والسلف الصالح : هم القرون المفضلة. وعلى رأسهمء وفي مقدمتهم 
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صحابة النبي وَل الذين مدحهم الله عر وجلء وأثنى عليهم في كثير من 
آيات القرآن الكريم» وأثنى عليهم رسول الله و في أحاديث بلغت مبلغ 
التواتر. 

فهم كونهم أبر الأمة قلوباً. وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء وأقومها 
هدياًء وأحسنها حالاًء هو أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة» لا 
يخالف في ذلك منهم مخالف» وإذا كانوا على مثل هذا الفضل العظيم» فلا 
غرو أن يتشّرف المسلم بالانتساب إلى طرائقهم المحمودة في فهم الكتاب 
والسنة وعملهم بهذه النتصوص. 

وكانت كل فرقة ضالة من فرق الأمة تستدل لمرادها ومذهبها بجملة 
من الآيات والأحاديث فهموها على خلاف فهم السلف لهاء وتوسعوا في 
ذلك. حتى كفر بعضهم بعضاًء وضربوا كتاب الله بعضه ببعض» كل ذلك 
بفهمهم للنصوص حسب ما تدعيه كل فرقة» فأصبحت كل الفرق الزائغة 
تقول: (نأخذ بالكتاب والسنة)» فالتبس الأمر على ضعيفي النظر قليلي 
لل ْ ْ 

والنجاة والمخرج من هذه الفتن» والدعاوىء والأهواءء والأقوال 
الزائفة هو: اتباع نهج خير القرون» فما فهموه من النصوص هو الحقء وما 
لم يفهموهء ولم يعملوا به فليس من الحق. 

فصار من انتسب إلى منهج هؤلاء الصحابة الأبرار في فهم الكتاب 
والسنة» ومن أخذ بما صحت روايته عنهم مرفوعاً إلى النبي يلقو ومن ترك 
الآراء العقلية والفهم المحدث صار من هذا نهجه وسبيله سنيا سلفياء ومن 
لم يكن كذلك صار خلفيا مبتدعا. 

وإذا تقرر هذا الأمرء فكل مسألة من مسائل العلم لا تخلو من أحد 
ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون الصحابة» وتابعوهم قد قالوا بهاء وعملوا به جميعاء 
أو بعضهمء ولم يظهر له مخالف» فلا شك أن هذا هو السنة المتبعة» 
والمنهج الواضح البيّنَء والصراط المستقيم» والمحجة البيضاء فلا تحل 


02 


مخالفتهم في ذلكء وأمثلة هذا أشهر وأكثر من أن تحصى في العقائد 
والعبادات . 

الغانى: أن يكون الصحابة وتابعوهم قد عمل بها بعضهمء. وخالف 
آخرون» وهم أكثرهمء حيث آثر عامة الصحابة غير ما اختاره ذلك القليل» 
وعملوا بغير ما عمل به أولئك. فذلك الغير هو السنة المتبعة» والطريق 
السابلة» وأما ما لم يقع ‏ العمل عليه إلا قليلة قيجب التثبت فيه» وفي العمل 
على وفقهء والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر. 


به عامله إلى الله تعالى» إلا إن كان من العاديات» فالأصل فيها الإباحة» 
وهو أصل هذا الكتاب. 


ولذا [وهو تحرير محل النزاع] يقال لكل من عمل عملا لم يكن على 
طريقة السلف الصالحء وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة: إنك مبطل مبتدع » 
وقد يحسّن المحدثاتء التي لم يتقرب بها صحابة رسول الله وَل 
وهو كله خطأ في الدين» واتباع لسبيل الملحدين فإن هؤلاء الذين 
أدركوا هذه المدارك. وعبروا على هذه المسالك: إما أن يكونوا أدركوا من 
فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولونء أو حادوا عن فهمهاء وهذا الأخير هو 


«إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم» 
ولم يفهموا من الأدلة المذكورة. وما أشبهها إلا ما كانوا عليه» وهذه 
المحدثات لم تكن فيهم ولا عملوا بها"'". 

.]5١8 .5١7 راجع «الموافقات» (#/”/9), و«مفاهيم يجب أن تصحح؛» [ص‎ )١( 


"١ 


ولذلك «اشتد نكير السلف والأئمة لهاء وصاحوا بأهلها (يعني: 
الداعة من قطان الأرن» وحدروه فتنتهم أشد التحذيرء وبالغوا في ذلك 
ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع؛ 
هما للتزى ومناقانها له انو1 . 

ولكن لما أصاب أهل السنة وحملة الرسالة موجات من الفتور 
والتراخي» فغابوا عن منازلة الأعداءء وقرع حججهم الباطلة بأنوار السنة 
الساطعة اختلط الحابل بالنابل. 

«فيعيش عامة أهل السنة بين العجز والتفريطء وحينئذٍ تتنفس الأهواء 
وتشرئب أعناق حملتهاء فيجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق». كما قال 
تعالى: طوَيحَدَلُا بالكلل لِيُدْحِصُوا به لَلَيَّ ْم كيس كن عِمَابِ 469 
[غافر: ه] وهكذا في كبكبة مظلمة ظالمة من المسائل والوسائل والأحكام 
والدلائل. 

ويزداد الأمر شدة حينما يكون مع صاحب الهوى حق يلبّس به بدعته» 
وهكذا حتى إذا طفحت الكأس. هب من شاء الله من حملة الشريعة ينزعون 
من أنوارها بذنوب وافرة» يطفئون بها جذوة الهوى والبدعة». فهم مثل 
العافية في الناس لدينهم وأبدانهم. بما يقيمونه من حجج الله وبيناته القاهرة. 
فتهب بذلك ريح الإيمان» وتقوم سوق الانتصار للكتاب والسنة وإحياء ما 
اندرس من معالم الإيمان» وتآكل من بينات الهوى والفرقان» ويقذر الله ما 
يشاء من تراجع الأهواءء فيبقى أصحابها مقهورين مغلوبين» ينكسون 
رؤوسهم ويغمدود أقلامهم»”" . 

و«هذه الأمة ‏ ولله الحمد ‏ لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل 
الباطل من الباطل ويردهء وهم لما هداهم الله بهء يتوافقون في قبول الحق» 
ورد الباطل رأياً ورواية من غير تشاعرء ولا تواطؤ»”". 


.]؟ا/؟/1١[ «مدارج السالكين»‎ )١( 
للعلامة بكر بن عبدالله أبو زيدء عافاه الله.‎ ]١5 ء٠6 «الردود» [ص‎ )0( 


يض 


ولتعلم أن كتابي هذا في تقرير قاعدة أن الترك. دليل أخاطب به أهل 
السئة والجماعة ممن يدينون لله عنَّ وجل بما أدين له به. لا للرد على أهل 
البدعة”'2: ودافعى لهذا: بيان الأدلة الواضحة البيّنة على صحة ما ذهبنا إليهء 
وذهب إليه انمننا فور سلك الأكية عانى أن الترك دليل يدل على بدعية 
المتروك . 


وأريدك أن تتفطن إلى أن الدعوة إلى أن الترك ليس بدليل» دعوة 
فاسدة تدعو إلى كل بدعة وشرء بل إنى أعتقد أن أصحابها لا يرومون بها 
تمشية بدعة فعلية كالمولدء والرغائب» وغيرهاء بل يريدون ما هو أبعد 
وأخطر على الأمة: من فتح باب التعطيل والتأويل لصفات الرب عرَّ وجل 
وأسمائهء بزعم أن ترك الصحابة الخوض في هذا المنعطف لا يدل على 
المنع منه . 

وهو باب لو فتح على الأمة لعادت إلينا أفكار الجهمية» والقدرية» 
والمعتزلة» والأشاعرة؛ الزاعمين أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ 
إبراهيم خليلاء تغطيلاً لضفات الرب ع 0 أو تاه لبعضهاء ونحن 
نترك باب الخوض في الصفاتء وكيفياتهاء وتأويلها لترك صحابة النبي 85 
لهاء فلو قال قائل: الترك ليس بدليل لفتح باب الشرء» وجاءت فتنة عمياء 

فاعلم «أن البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: 

- مكفرة لمنتحليها - وغير مكفرة 

فضابط البدغة المكفرة: من أنكر أمراً مجمعاً عليه متواتراً من 
الشرع» معلوماً من الدين بالضرورة من جحود مفروضء أو فرض ما لم 
يفر ض » أو إحلال محرمء أو تحريم حلالء» أو اعتقاد ما ينزه اللّه ورسوله 


)١(‏ انظر: «الردود» للعلامة بكر أبو زيدء فهو مفيد هام في بابه. 


وذ 


وكتابه عنه من نفي أو إثبات؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب» وبما أرسل الله به 
رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عر وجل» والقول بخلق القرآن» 
أو خلق أي صفة من صفات اللهء وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم 
خليلاء وكلم موسى تكليماء وغير ذلك» وكبدعة القدرية في إنكار علم الله 
عنّ وجل وأفعاله. وصفاتهء وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى 
بخلقهء وغير ذلك من الأهواء. 


ولكن هؤلاء منهم مَنْ علم أن عين قصده هدم قواعد الدين» وتشكيك 
أهله فيهء فهذا ممفطوع: بكفره. بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له 
وآخرون مغرورود» ملبس عليهم» » فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة 
الحجة عليهم وإلزامهم بها. 


والقسم الثاني: البدع التي ليست بمكقّرة» وهي ما لم يلزم منه 
تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله كبدع الحروائية"" التي 
أنكرها عليهم فضلاء الصحابة» ولم يقروهم عليهاء ولم 5300 بشيء 
فيهاء ولم ينزعوا يدا من بيعتهم... ونحو ذلك مما لم يكن منهم على 
اعتقاد شرعيتهء بل بنوع تأويل» وشهوات نفسانية» وأغراض دنيوية”" . 

قال الإمام أبو عبدالله مالك , بن الس «الكلام في الدين أكرههء وكان 
أهل بلدنا يكرهونهء وينهون عنهء نحو الكلام في رأي جهمء والقدر وكل 
ما أشبه ذلك». ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في الدين» 
وفى الله عر وجل فالسكوت أحبٌ إلى؛ لأنى رأيت أهل بلدنا ينهون عن 
الكلام في الذرق العم ا 0 


وقال أبو عمر ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (8/5؟9 -159): 


)١(‏ وقد رأيت في زماننا هذا من يعد مروان بن الحكم. رحمه الله» من الفقهاء الذي تقدم 
أقوالهم على قول فضلاء الصحابة كأبي سعيد الخدري. رضي الله عنه» وغيره. 

(؟) «معارج القبول»  "80/4[‏ ١1ه"].‏ 

فى صحيح أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» [48/1 094/1١‏ *] وابن عبدالبر في «الجامع» [19/85]. 
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«ونهى السلف. رضي الله عنهمء عن الجدل في الله جل ثناؤه» وصفاته 
وأسمائه. . 


لأن الله عزٍّ وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به 
نفسهء أو وصفه به رسول الله وَيُء أو أجمعت الأمة عليهء وليس كمثله 
شيء فيدرك بقياس» أو إنعام نظر؛. 


وقال الإمام الشافعي: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريدء 
ويطاف بهم في العشائر والقبائل. هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ 
٠.‏ الكل 1 
1 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : دلا يفلح صاحب كلام أبدا ولا تكاد 
ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل”" . 


الكلام أهل بدع وزيغ » ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء.ء وإنما 
العلماء أهل الأثر والتفقه: فيهء ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم»”". 


وقال: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لذ يكيفوق شيعا من ذلك» ولا يحددون صفة محصورة» وأما أهل البدع. 
والجهمية»؛ والمعتزلة كلهاء والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها 
على الحقيقة» ويزعمون أن مَنْ أقر بها مشبهء وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبودء والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسولهء وهم 
أنمة الحماعة ). والتحمة 11 . 


.]١745[ صحيح أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع»‎ )١( 
.]11!895[ (؟) «الجامع»‎ 
.]947/5[ «الجامع؟‎ )9( 


.]١548//[ «التمهيد»‎ )5( 


وقال في معرض الكلام عن الصفات وسكوت الصحابة عنهاء إقراراً 
لقاعدتنا : 

«رواها السلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس علماٌء وأوسعهم 
فهماء وأقلهم تكلفاء ولم يكن سكوتهم عن عيّء فمن لم يسعه ما وسعهم 
فقد خا 1 )0 

ب وحسر . 

ومن هذه النقول السابقةء يظهر واضحاً أن ترك الصحابةء 
رضي الله عنهمء للخوض في مسائل الأسماء والصفات» هو أقوى دليل 
لعدم جواز هذا الخوض في الأزمان المتتابعة» بل يدل على بدعية هذا 
الخوض. 

فيستطيع المسلم المتبع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أن يقول: كل 
من خاض في كيفيات الأسماء والصفات» وتأويلهاء وتعطيلهاء فهو مبتدعء 
والدليل: ترك الصحابة لهذا المهيع. والله أعلم. 


2< >ه>ه ةل 


)000( «الجامع» 3 


5 





فصل 
في وجوب لزوم السنة واتباعها 

اعلم أن أصل ذلك من آيات القرآن الكريم: قوله تعالى: وبا مَالدكُم 
ليوْلُ سَخُدُوهُ وما تبتك عَنَهُ كَنتهوأ» [الحشر: 7]. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» [5794/4]: «أي: مهما أمركم به 
فافعلواء ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن 
شرا. 

وأتبعها الله تبارك وتعالى بالزجر والتحذير بقوله: طوَانَفُوا آله إن 
سَّدِيدٌ الْعِقَاب» [الحشر: 7] أي: احذروا مخالفة أمر الله عرٍّ وجل فى وجوب 
اتباع أوامر رسوله 5 واجئناب نواهيهء فإنه سبحانه شديد العقاب لمن 
عصاهء وعصى رسولهء وخالف أمره وأباه. والله أعلم. 

وقد ادّعى أقوام محبة الله عرّ وجلء ومحبة الرسول 6 بألسنتهم 
وخالفوا ذلك بأفعالهم» ربما بزعمهم أن طريقتهم في الدين أولى من طريقة 
النبي وَل وهديهم أكمل من هديهء فلقد ابتلاهم وامتحنهم الرب جلّ 
جلاله بآية هي الميزان في محبة الله عزَّ وجل ا قال تعالى : قل 


5 0 2 رو 5 . و 0 . 
إن كسم تبون أله يون يخييبك أنه وين كك مويو [آل عمران: ]0١‏ 


)١(‏ جاء في روضة المحبين [ص ١6؟]:‏ «فجعل سبحانه متابعة رسوله 'سبباً لمحبتهم له 
وكون العبد محبوباً لله أعلى من كونه محباً لله» فليس الشأن أن تحب الله. ولكن 
الشأن أن يحبك الله. فالطاعة للمحبوب عنوان محبته». وانظر «بدائع التفاسير» 
[/لاةة]. 


يضن 


قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى فى «أضواء البيان» 1١17/8 - ١7/4/1[‏ ]: 

«تنبيه: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله 
ورسوله 2 هى : اتباعه 0 فالذي يخالفه نلعن أنه يحبه فهو كاذب 
مفتر؛ إذ لو كان محباً له لأطاعهء ومن المعلوم عند العامة: أن المحبة 


لو كان حبك صادقاً لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع 


وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: 
ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب 
وقد أجاد من قال: 
قالث وقد سألت عن حَالٍ عاشِقِها بالله صِفْهُ ولا نُنْقِصُ ولا تُرِدٍ 
فقلتٌ لو كان رَهْنَ الموتٍِ من ظمأ ١‏ وقلتٍ قِفْ عن ورود الماء لم يَرِدٍ 
9 
لامّن يطِع ألرَسُولَ مَقَدْ أطاع اللَه» [النساء: »]4١‏ والآيات في هذا المعنى 
00 
أما الأحاديث فقد بلغت مبلغ التواتر المعنوي فمنها: 


ابي هريرة» رضي الله عنه») أن رسول الله يني قال: «كل أمتي 
أطاعنى دخل الجنةء ومن عصانى فقد أبى)”"' . 


- وعن جابر بن عبدالله» رضي الله عنهماء قال: «جاءت ملائكة إلى 
دق رواه البخاري [٠ىل؟لا].‏ 
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النبي وَل وهو نائم فقال بعضهم: نائمء وقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلاء فقال 
بعضهم: إنه نائمء وقال بعضهم: إن العين نائمة. والقلب يقظان فقالوا: إن 
مثله كمثل رجل بنى داراء وجعل فيها مأدبة» وبعث داعياًء فمن أجاب 
الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدارء 
ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم 
وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: فالدار الجنة» والداعي 
محمد وق فمن أطاع محمداً وَلْيّةِ فقد أطاع الله ومن عصى محمداً وين 
فقد عصى الله. ومحمد وَبْيّكِ فرق بين الناس)27. 


«إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومآء فقال: يا قوم إني 
رأيت الجيش بعينى . وإنى أنا النذير العريان» فالنحاة, فأطاعه طائفة من 
قومه. نأدلجواء فانطلقوا على مهلهم» فنجواء وكذبت طائفة منهم. فأصبحوا 
مكانهم. فصبحهم الجيش . فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعنى فاتبع 
ما جئت بهء ومثل من عصانى وكذّب بما جئت به من الحق)”" . 

دوعن جابر بن تعب الله..زضني الله عتهها قال هنا حلوسا عفد 
النبى 4# فخط خط هكذا أمامه فقال: «هذا سبيل الله عنَّ وجلّ» وخطين 
عن يمينه وخطين عن شماله. قال: ماي احا ب ير يده على 
الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وَأنَّ هَذَا صرّطِى مُستَقِيِمَا فَأتَيِعُوهُ ولا تَلْبِعُوأ 
ألشّبْلَ» [الأنعام: «16]”" . 


)١(‏ رواه البخاري [181ل9]. 

(؟) رواه البخاري [587/!] ومسلم [*8؟5]. 

(6) صحيح رواه الإمام أحمد [#//ا91"]. وابن ماجه »]١١[‏ وابن اس عاصم في السنة [15] 
من حديث مجالد. عن الشعبي» عن جابر به» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) 
[3 2 «هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد». قلت: قد جاء بسند صحيح 
من حديث ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد [458/1]» والنسائي في «الكبرى» 
[17 اال وابن حبان كما في «الإحسان»؛ [5]. والحاكم [الحاكلء والبزار.كما فى- 
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والأحاديث في وجب اتباع السنة ولزومهاء وحرمة الابتداع في الدين 
أكثر من أن تحصر فى هذه الورقات» ومن أراد الزيادة فعليه بالمطولات. 

ومن المعلوم أن السنة في تعريف العلماء هي ما أثر عن النبي كل من 
قول أو فعل أو تقرير أو ترك وزاد من زاد من العلماء الصفة الخلقية 
والخلقية» وتفصيل ذلك في كتب الأصول ومصطلح الحديث. 


الفعل؛ لأن الترك لا يكون سنة إلا إذا كان مقصوداء وهو الكف عن فعل 
الشيء. والكف فعل؛ لأنه امتناع مع قصدء ولهذا قيل الأصح أن يقال 
الكف؛ لأنه ترك يتضمن قصداء وليس مجرد الغفلة عن فعل الشىء. 

والكف عن فعل شىء » لا يتحفق إلا بعل وجود الداعى إلى فعله 
فيكف الإنسان عن فعله»ء فيدل على أنه تركه عمداًء قاصداً لتركه. 

فإذا كان هذا النوع من التروك من النبي وَلقُّهُء كان من سنته؛ لأن 
سنته هي فعل ما فعل» وترك ما تركه قاصداً تركه مع قيام الداعي إلى فعله. 

لكنه إن كان فى أمور العادات» فلا يستدل بالترك على التحريم» بل 
على الإباحة» أما إن كان في شأن العبادة» فإن الترك يدل على تحريم 
الفعل. لأن الأصل في العبادات التوقيف» فقد دلت النصوص على أن الله 
تعالى لا يعبد إلا بما شرع» وسيآتي إيضاح هذه النقطة. 


هذا إذا تركه مع وجوده في زمن النبوة» وتوفر الداعي إلى فعلهء أما 
إن لم يتوفر الداعي إلى فعلهء أو لم يكن موجوداً في زمنه وَليِء فلا يكون 
مجرد تركه و#كُكِ سنة. مثل تركه الطواف في الطابق الثاني في الحج؛ ومثل 
تركه مكبرات الصوت للآذان» فالأول لم يتوفر الداعي إلى فعلهء والثاني لم 
يكن موجوداً في زمنهء ولهذا لم يكن فعل هذاء أو ذاك» بدعة. 


و ااكشف الأستار) [١٠؟5ل‏ وقد صححه ) ابن حبان» والحاكم» وكذا الشيخ شاكر» 
رحمه الله فى «تحقيق المسند» والشيخ الألباني» رحمه الله. كما في ١«ظلال‏ الجنة». 
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وبهذا يعلم أنه إن كان الفعل الذي تركه وَيِهّء في شؤون العبادةء فإن 
تركه إياه يدل على أنه لم يؤذن له في التعبد لله تعالى بهء وتعبدنا به إذن 
هو البدعة التي قال وليك عنها: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة2'”0. وقال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ا وسبائن ويد ا ف 00 2 


2< كد 


لق صحيح سيأتي تخريجه . 


١ 





في حديث العرياض بن سارية: رضي الله عنه. 


قالء رضى الله عنه: وعظنا رسول الله يك موعظة بليغة» وجلت منها 
العلوت» اوذرفت مها العيونء فقلنا: يا رسول: اش كأنها عرعظة مودع 
فأوصناء قال: 

«أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبدء وإنه من 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. عضواً عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
بدعة ضلالة» . 

وفي رواية الإمام أحمد: «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالة» . 

وفى رواية قلنا: يا رسول الله. إن هذه لموعظة فماذا تعهد إلينا؟ قال: «قد 
تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)”" . 


)١(‏ صحيح. أخرجه الإمام أحمد .]١71- ١11/4[‏ والدارمي [5١]غ‏ وأبو داود 
[/1 55ل والترمذي زكلا5؟ ]ل وابن ماجه [155ء وابن حبان كما في «الإحسان» 
[5]» وابن أبي عاصم في «السنة» [54]» والطحاوي في «شرح المشكل» [19/5]؛ 
والحاكم [46/1ة]. والبيهقي زك/طةعملء كلهم من حديث عبدالرحمن بن عمرو 
السلمي» وحجر بن حجر الكلاعي» عن العرباض به. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال أبو عبدالله الحاكم : «هذا حديث صحيح لسن له علةء وأقره الذهبي؟. 


: 


فلتلحظ قول العرياض عن الصحابة» رضي الله عنهم: «كأنها موعظة 
مودع فأوصنا؛ لأن المودع يبلغ الغاية في النصيحة» ويصل بأقصى نفع إلى 
المودّع؛ لأنه قادم على الله عر وجلّء ويخلف بعده أصحابه» ولقد صدق 
النبي َلك بقوله: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً». 

هذا حديث عظيم القدرء وقوي الأثرء في وجوب اتباع السنة» 
والتحذير من مخالفتهاء والزجر والتنفير من البدع والمحدثات؛ لذا فطن له 
الأئمة ولمقصده فبوّبوا عليه تبويبات تفيد هذا المقصد. 

فبوّب عليه الإمام العلم أبو داود سليمان بن الأشعث في «سننه» بقوله 
باب : لزوم السنة . 


والإمام الجبل أبو حاتم ابن حبان فقال في «التقاسيم والأنواع»: باب 
ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة 
المصطفى #5 . 

والإمام الجهبذ الحافظ أبو بكر ابن أبن عاصم في «السنة»: باب ما 
أمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين. 

وكذا الإمام العلم الحافظ أبو محمد الدارمي في «سنئنه» باب: اتباع 
السئلة: 


قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ١ ٠"[‏ ]: «هذا 
إخبار منه وَليكِ بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين 
وفروعهء وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات» وهذا موافق لما روي عنه من 
افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة» وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة» 


- وقال أبو نعيم في «الضعفاء؛ [ص 45]: «هو حديث جيد من حديث الشاميين». ونقل 
ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» ]١487/5[‏ عن البزار قوله: 
«حديث العرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح». ثم قال بعده: 
«هو كما قال البزار: حديث عرباض حديث ثابت»2. 
والزيادة عند الإمام أحمد في «المسند» ١55/4[‏ - 77١]ء‏ والرواية قد رواها ابن ماجه 
[4] والإمام أحمد في نفس الموضع. 


وف 


وهى من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك فى هذا الحديث أمر عند 
الافتراق والاختلااف بالتمسك بسلته 2 وسئنة الخلقاء الراشدين من بعذه. 


والسنة: هي الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو 
وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات». والأعمال» والأقوال» وهذه هى السنة 
الكاملة» . 


لطيفة: 

لعلك كد تغفطبت إلى تكرار لفظة «كل» فى حديث العرباض» 
رضي الله عنه: «كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار» 
والتكرار من غير فائدة يجل عنه وَقكُةِء وسبب الإتيان بها: أنها من أبلغ 
صيغ"'' العموم في اللغة العربية بأسرهاء فلفظتا [كل» وجميع] تفيدان 
العموم ندا تضاتان. إلة كقولة اك ل و َبِقَهٌُ لوت [آل عمران: 
46 وقوله عرّ وجلّ: 0192 أنري يا 00 رَهِين # [الطور: ١؟]‏ وهذا يفيد 
عموم الخبر بالمنع من جميع البدع. رع حيث عمتها لفظة 
«كل» الواردة في الحديث» فسبحان من أنطق النبي وَل بما يلجم به أفواه 
الكسدعة و كم يا 

قال ابن القيم. رحمه اللهء في (إعلام الموقعين» :)8/١(‏ «ولما كان 
التلقي عنه وي على نوعين: نوع بواسطة» ونوع بغير واسطة» وكان التلقي 
بغير واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السبق» واستولوا على الأمد 
فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق. ولكن المبرز من اتبع صراطهم 
المستقيم» واقتفى منهاجهم القويمء والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات 
اليمين وذات الشمال» فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال» فأي 
خصلة خير لم يسبقوا إليها؟! وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟! تالله لقد 
وردوا رأس الماء من عين الحياة عذباً صافياً زلالأ» وأيدوا قواعد الإسلام 
فلم يدعوا لأحد بعهدهم مقالأء فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان» 


.]494[ انظر: «أصول الفقه» لابن مفلح (5//6/ا - 7/531 و«المسودة» لآل تيمية‎ )١( 
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والقرى بالجهاد بالسيف والسنان» وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة 
النبوة خالصاً صافياًء وكان سندهم فيه عن نبيهم وَل عن جبريل» عن رب 
العالمين سند عسيهنا عالا: وقالوا: هذا عهد نبينا إليناء وقد عهدنا إليكمء 
وهذه وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه عليكمء فجرى التابعون 
لهم بإحسان على منهاجهم القويم» واقتفوا على أثارهم صراطهم المستقيم» 


ثم قال: ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل 
حزب بما لديهم فرحون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون» 
ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون». وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد. 
وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدونء والفريقان بمعزل 
عما ينبغي اتباعه من الصواب. ولسان الحق يتلو عليهم لَيسَ بأمَانِيَكُم ]5 
ماي هل ألحكئّب» . 


قال الشافعي ؛ فق الله روحه: أجمع اليد 
لاسن "الننى لله لم .يكن لينعها لقول احد من النان 

قال أبق عمق وقيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد لمشسنخ 
ذا من أهل العلمء وأن العلم معرقة الحق بدليله»). انتهى كلامه, وهو 
من عيوك الكلمء رحمه الله . 

فإذا كان الأمر كذلك. ظهر لكل ذي لبء فضلاً عن مؤمن: أنه لا 
يجوز أن يسوي أحد بين الصحابة وغيرهمء لا في المنزلة والمقام. ولا 
كذلك في التشريع» لا سيما الأربعة الكبارء رضي الله عنهمء وإليهم الإشارة 
في الخبر بقوله و[ : «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 

ومن هنا تعلم علة تشديد أهل السنة والجماعة في كل عصر وزمن 
على اشتراط منهج السلف. ويعنون به: ما كان عليه أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلبي؛ رضي العديم: وحن تفيم ين وساب النبي وه : 
اعتقاد وقولاء وعملاء أو قل: أصلاً وفرعاً فهو المنهج السديد الصائب. 


ه: 


فالصواب الذي لا صواب غيرهء ولا معدل عنه: أن يكون المسلم 
متبّعا للكتاب والسنة الثابتة عن النبي يك بفهم سلف الأمة الصالحين» ولو 
رجعت إلى كلام العلامة ابن القيم تعلم سبب اشتراط هذا الشرط الأخيرء 
ألا وهو سلف الأمة» للتفريق بين فهمهم وفهم غيرهم ممن هو دونهم. 
والله تعالى أعلم. 


2< لكل 


كع 





فصل فى حد البدعة وأقسامها والتحذير منها 
أما حدها فهي في اللغة"'' من البدع وهو: 
الاختراع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى #قُلَ مَا كت يِدْعا مِنَ 
أَلرّسْلٍ 4 [الأحقاف: 9]. أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من: الله تعالى إلى 
العباد. ومنه كذلك قوله تعالى: #8بَدِيمٌ أَلسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ* [البقرة: 1819] 
أي : مخترعها على غير مثال سابق. 


أما حدّها في الشرع: 

فقد قال أبو إسحاق الشاطبى: «طريقة فى الدين مخترعة» تضاهى 
الشرعيةء مقسد بالستلوك عليها القبالقة فن اليك لله سبجحانة”27. 

قال الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي : «فقوله وَلقّةِ : «فإن كل بدعة 
ضلالة» والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل 
١ 5‏ 

ثم قال: «فقوله وَلِّهُ: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم» لا يخرج 
عنه ششىء) وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله: «من أحدث 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» »]٠١5 :1١1//1[‏ و«مختار الصحاح» [45؛» «4]ء 

و«المصباح المنير» [4"*]ء و«الاعتصام» 1" ]. 


زفق «الاعتصام» [1/؟3]. 
إفرف «جامع العلوم والحكم» 8/1 .]١‏ 


ع4 


فى أمرنا ما ليس منه فهو رد» فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم 
يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة. والدين بريء منهء وسواء في 
ذلك مسائل الاعتقادء أو الأعمالء» أو الأقوال الظاهرة والباطنة»""'. 
الذكر في كلام الحافظ ابن رجب». بل وكلام الحافظ نفسه أمون وهي : 

أنه يمكن أن تعرّف البدعة بأنها: ما أحدث في دين الله. وليس له 
أصل عام ولا خاص يدل عليهء وبعبارة أخرى: ما أحدث في الدين بغير 
دليل. 

ويمك. كذلك إظهار القيود الثلاثة فى حد البدعة: 

الأول: الإحداثء» وهو الإتيان بالأمر الجديد المخترع» الذي لم يسبق 
إلى مثلهء وأفادنا هذا قولهء عليه الصلاة والسلام» في حديث عائشة: «من 
أحدث. . .» وفى حديث العرباض «كل محلثة. ..2. 

الثانى: أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين» وأفادنا هذا قوله وليك في 
حديث عائشة: «فى أمرنا هذا»»: والمراد بأمره هنا: دينه وشرعه”"2. فيكون 
المعنى المقصود بالبدعة: أن يكون الإحداث من شأنه أن ينسب إلى الشرعء 
ويضاف إلى الدين بوجه من الوضضوو1 "كن وهذا المعنى يحصل بواحد من 
أصول ثلاثة : 

الأول: التقررب إلى الله عر وجل بما لم يشرع. 

الثالث: وهو من لوازم الأوليين» وهو الذرائع المفضية إلى البدعة؛ 
وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية» والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له 
بأمر الدين. 
)00( «جامع العلوم والحكم» [/9 ١1‏ )]. 


2( «جامع العلوم والحكم» [/*5 1 ]. 
(5) «قواعد في معرفة البدع» [ص .]١١‏ 


1/0 


والثالث [من القيود]: ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق 
خاص لا عامء وإليه الإشارة في الحديث بقوله يُكِ: «ما ليس منه» وقوله: 
«ليس عليه أمرنا» وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل 
رضي الله عنهم ' للقرآن. 

أو بوجه خاص اق بدليل شرعى خاص: إعادة إقامة صلاة التراويح 
جماعة على إمام واحد في عهد عمرء رضى الله عنهء فإنه قد استند إلى 
دليل شرعي خاصء ألا وهو ما ثبت عنه وك أنه صلى ليالي جماعة في 
المسجدء. وقد قرر أئمة السلف من أهل العلم هذه القيود الثلاثة على ذلك. 

وقوله كذلك: «كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود 
على عاملهء وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من 
الدين فى 1 

وقال الحافظ ابن حجرء رحمه الله: «ما أحدث» وليس له أصل في 
الشرعء ويسمى في عرف الشرع «بدعة»»: وما كان له أصل يدل عليه الشرع 
فليس ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع مذمومةء بخلاف اللغة؛ فإن كل شيء 
أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو و7 

وقال أيضاً: «فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله 


وقال الفيروزابادي: «والبدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال» وقيل: 


.]١١9/5[ «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.]١57/١[ المصدر نفسه‎ )*( 

إفرة ١افتح‏ الباري» 755/١7[‏ -/7517]. 
(84) المصدر السابق [١/814؟].‏ 


4 


ما استحدث بعده ويه من الأقوال والأعمال» والجمع بدع» وقيل: البدعة: 
إيراد قول أو فعل» لم يستن قائلها أو فاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها 
المتقدمةء وأصولها المقننة»9" . 

ولقد استفدت تعزينا عانعن وعدا افا للبدعة من أحد مشايخى ' 
الفضاد 20 وهو 


«كل ما توافرت» وتضافرت ظروف وجوده على عهد رسول الله 2 
ولم يفعله». وهو جيد في بابه» وهو قريب من تعريفات من سبق» ولنسقط 
شيئاً من هذه البدع المحدثة على هذه التعريفات. 


المثال الأول: 
بدعة الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية» وغيرها مما أحدث بعد 
القرون المفضلة . 


وسأحاول أن أفتعل حواراًء أو مناقشة بين رجلين: أحدهما يؤيد 
الاحتفال» والآخر يمنعه» وتمهيداً نقول: هاجر رسول الله 46 من مكة إلى 
المدينة في يوم معلوم؛ وشهر معلوم. وسنة معلومة لدى القاصي والداني» 
عرف ذلك رسول الله 4986 .وأبو بكرء وابن أريقطء وسراقة». والأنصار فى 
المدينة» والمهاجرون إليها من أهل مكة. ودامت حياته ؛#كِ في المدينة 
لعشر سنوات» يمر عليه في كل سنة هذا اليوم المعلوم في الشهر المعلوم. 


.]771/5[ «بصائر ذوي التمييز»‎ )١( 

(؟) وهو الأستاذ الدكتور أحمد البربري» وذلك في مجالس العلم في مسجد عمر الفاروق 
بالإسكندرية؛ بعد العشاء يوم الجمعة من قرابة عشر سنوات مضت أو يزيد أسأل الله 
تعالى أن يجزل لنا وله المثوبة. آمين. وقد أشار إلى هذا المعنى قبله شيخ الإسلام 
ابن تيمية» رحمه الله؛ كما في مجموع الفتاوى »]١97/55[‏ بقوله: «والترك الراتب 
سئّة كما أن الفعل الراتب سنةء بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضى. أو فوات شرطء 
أو وجود مانع» فأما ما تركه من جنس العبادات» مع أنه لو كان مشروعاً لفعله؛ أو 
أذن فيه» ولفعله الخلفاء بعده. والصحابة» فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة1. 
وهو من عيون التحقيق. 


وهو حدث عظيمء يقول عنه بعض المؤرخين: الحدث الذي غيّر 
تاريخ البشرية» وهو تاريخ إقامة دولة المسلمين. حفظها الله من دولة» 
وعلى الرغم من ذلك لم يقم رسول الله و بالاحتفال بهذا اليوم» ولا نقل 
عن أحد من الصحابة أنه احتفل به. ولا خصّه بعبادة» أو فعل دون سائر 
الأيام؛ ولو حدث لنقل إلينا. 

فيقول المانع: هل تجيز الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية؟ 

فيقول المؤيد: نعم بل هو شيء حسن. 

المانع : هل تعتقد أن هذا الاحتفال يقربك إلى الله عر وجلٌ؟ 

المؤيد: نعم 

المانع : إذن فأنت تعتقد بأن هذا الاحتفال من الدين؟ 

المؤيد: نعم 

المانع: فهل ورد عن رسول الله وَلِكِ شيء من هذا؟ 

المؤيد: لم يرد ولكنه شيء حسن لا مانع منه؛ ولا سيما أنه يذكرنا 
بتاريخ الهجرة وعظيم فضل الله على هذه الأمة. 

المانع: هذا الذي تقول عرفه رسول الله 95 أم جهله؟ واسمح لي أن 
أجيب عنك: فإن قلت جهلهء فيجهل رسول الله وك أمراً من أمور الدين 
بإقرارك أنت سابقاًء وتعرفه أنت؟! وإن قلت: علمهء فاحذرء فإن من لوازم 
قولك أن رسول الله ولك ترك شيئاً من الدين لم يبلغنا إياه أو كتمه عنا. 
والقائل بهذا متهم رسول الله وَنيكِ بالخيانة» والله عر دجل بالكذب» لأن الله 
يقول: #آليوْمُ َكلت ل دِينَك وَأَمَيْثُ ع نعمت وَرَضِيت م لْوِسَلم ديا 4 
[المائدة: *] ويقول: كايا الرَسُولُ لم ما ول إليلك من ريك [المائدة: /313] . 

ويستطرد المانع فيقول: وأنا أسألك الآنء قلت سابقاً ولكن زدني: ما 
علة احتفالك بيوم الهجرة؟ 

المؤيد: قلت لك: يذكرنا بالهجرة وما حدث فيها من المعجزات» 
ورعاية الله عرٍّ وجل لنبيه» وعظيم فضله على الأمة» وهذا كله من شأنه أن 
يزيد تمسك الأمة بالقرآن» وبسنة النبي» ثم ما الضرر في ذلك؟ 


اه 


المانع : كلامك خطير جداًء لأن كل هذه الأسباب التي تدفعك لهذا 
الاحتفال كانت موجودة على عهد رسول الله وةِ والصحابة؛ فاحتياجهم 
لتذكر الهجرة: وما حذث فيها من المعجزات» ومن فضل الله عر وجل 
عليهم فيهاء وبسببها كبير كذلك. وعلى الرغم من هذا لم يشرع 
رسول الله وَكِ للأمة هذا الاحتفال. وهذا هو أكبر ضررء أن يعتقد الإنسان 
أن هديه أكمل من هدي رسول الله 0 وهو القائل: «خير الهدي هدي 
محمد 1124 . واعلم أنه يسعنا ما وسع محمداً وَيّكِ وأصحابهء فإن فعل فعلنا 
وإن ترك تركنا 


فاتق الله 


المثال الثاني: 

المداومة على قراءة صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن 
الكريم» وقل فيها ما قلت في الأول كذلك على مدار هذه الأسئلة: 

١‏ - هل كان النبي وك وأصحابه يقرؤون القرآن الكريم؟ نعم. 

؟ - هل ورد عن النبي 5ك أنه قرأ لأصحابه بها أو سمع أحدهم 
يقولها فأقره؟ لا. 

“ - هل ورد عن النبي يَلقُّكِ شيء يفيد في هذا؟ نعم. 


اكد عن إن ابعر رضي الله عنهء قال: قال لي النبي 86 
«اقرأ عليّ». قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمعه من 
غيري». فقرأت عليه سورة النساء حتن بلغت #كَكنْقَ إذا عفنا ين كل أَمَةٍ 


سَّهِيدٍ وَجِنَْا بِكَ عَلَ عتؤْلكه سَبِيدًا 469 [النساء: »]4١‏ قال: «أمسك)ء فإذا 
00 
عيناه تذرفان 5 


)١(‏ أخرجه البخاري [40871] من حديث إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالله بن مسعود به. 


ّ,_ه 


صدق الله العظيم؟ لا. 

© - فلماذا تركها رسول الل 206 , 

الجواب: أن لو كان فيها خيرٌ يقرب المسلمين إلى الله تعالى لدّلهم 
رسول الله وَلِء فلما تركها دل هذا الترك على بدعيتهاء وعلى أن الترك 
دليل» كالفعل تماماً. 
المثال الثالث: 

إحياء ليلة النلصف من شعبان» ومدارها على هذه الأسئلة : 

١‏ - هل كانت تمر ليلة النصف من شعبان على النبي وك والصحابة؟ 
عم 

١‏ - هل ثبت عن النبي وليك والصحابة من بعده أنهم أحيوا هذه الليلة 

" - هل كانوا يرغبون في الفضيلة ويرجونها ويحبون نيلها؟ نعم. 

4 - هل وجد مانع يمنعهم من قيامها؟ لا. 

ه ‏ فلماذا ترك النبى وَليُةِء والصحابة من بعده قيامها؟ 

لأنه علم وَل أنها لا تقربهم إلى الله وأنها غير مشروعةء فتركها ليدل 
تركه لها على بدعيتها"" . 


2< مدل 


)١(‏ وهذا أشبه بتخريج المناط وتحقيقه عند الأصوليين» فهل تركها رسول الله 5 لعدم 
علمه بها؟ لعدم قراءته للقرآن فلا يحتاج إليها؟ أم لمعرفته بعدم نفعها للعبد؟ فإذا 
ترجح الأخيرء وهو كذلك. فهو المناط للحكمء. وتثبت البدعة. 

(؟) وهذه الأمثلة غيض من فيض البدع» ويقال في هذه ما قيل في ذلك. وهو أشبه 
بالتدريب لأهل السنة في الرد على أهل البدعء وستأتي نقول لفحول الأمة كالشافعي 
وأحمد في اعتماد هذا الأسلوب في الرد على أهل البدع . 


ون 





فصل 
في أقسام البدع"" 


. 
3 


وللبدع أنواع وأقسام: 

فمن أنواع البدع في العبادات : 

١‏ - ما يكون في أصل العبادة» بأنه تحدت عياذة لض لها أضل فى 
الشرعء كأن يحدث صلاة غير مشروعة» أو صياماً غير مشروع» أو أعياداً 
غير مشروعة كالموالد وغيرها. 

؟ ما يكون بالزيادة على العبادة المشروعة», كما لو زاد في الصلاة 
الرباعية ركعة خامسة» أو زاد على رمضان يومين في الصيام. 

ما يكون يزيادة صفة غير مشروعة في أداء العبادة المشروعة» 
كاذ الأدقان المشروعة: باصوات صماعة ملسون الطر» و كالعديد .عن 
النفس في العبادات إلى حد يخرج عن فعل رسول الهدى 5 . 

8 - ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة. ولم يخصصه 
الشرعء كتخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام وليلته بالقيام» فأصل 
الصيام والقيام مشروعء بل هما من أحب الأعمال إلى الله تعالى»؛ ولكن 
تخصيص اليوم أو الليلة بهذا العمل المشروعء تخصيص يحتاج إلى دليل 


)١(‏ ليس المقصود من هذا البحث أنواع البدع وأقسامهاء وإنما احتاجها المقام» فأدخلتها 
في دائرة البحث. والله المستعان. 


6 


أما التحذير من الابتداع فى الدين: 
فقد كال الله تعالى : مر ليع أل ملك الكت عن وايت". كلت هن 


زرح قا مس عرس دس .عع 00 


لكب وير متَعنيهة كم لَدِنَ في ووم رَيعْ فيتَِعونَ ما تَشلبه مله ابتعاء الْهْسَنَةٍ 


طو 
ا هس 
١‏ 


سسا ص . عه 


بتعا ألو وما يسم وله إَّ أ وَاَلّسِحُونَ ف الْمِلو يَعَولونَ َامَنَا بو كل مَنْ 
عند 1 وم 04 َه ألو لذبب 4 [آل عمران: /9]. 
وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله وليه : «فإذا رأيت 


الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)”"' . 


قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :]40١/١[‏ ١##هنهُ‏ يلت محَكماتٌ 4 
فهن حجة الرب. وعصمة العباد» ودفع الخصوم الباطل ليس لهن تصريف 
ولا تحريف عما وضعن عليه» ثم 0 والمتشابهات في الصدق» ليس 
لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم في الحلال 
والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن الحق. 

ولهذا قال تعالى: دما ألَدِنَ في مويه رَيَعُ4 أي: ضلال وخروج عن 
الحق إلى الباطل #مَِيْعنَ ما سَتَبَهَ هِنهُ»# أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه 
الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدةء ويتّزلوه عليها لاحتمال 
لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم وحجة 
عليهم» ولهذا قال تعالى: بتع الِْنْئَةٍ4 أي: الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم 
أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهم». 

وقال جل ذكره: شل هل يكم بِآلدْفَرنَ للا © أن سَلَّ سَنيمَ في 
ليود اليا وم بون أَنَبُمْ يحسِنُونَ صَنْمًا (02* [الكهف: 03١‏ ؛١٠].‏ 

قال الحافظ ابن كثير :]١54/[‏ «هى عامة فى كل من عبد الله على 
غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول؛ ومر محدية 
وعمله دوك كما قال تعالى #وجوة يَوْمَيٍ ع 9 2 ب 6 صل 
را حَاَِةَ 462 [الغاشية: ؟ ‏ 4] إلى أن قال: #االَِنَ صَنَّ سَمَيِيُمَ في كليو الدَنا» 


2000 رواه البخاري [/651:] ومسلم [ه5"5؟]. 
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أي: عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة #وَم سَبُونَ 


ل 


مز برء برد 


َم يحِبونَ صَنْا» أي: يعتقدون أنهم على شيء» وأنهم مقبولون محبوبون». 
قال ابن القيم » رحمه اللّه» في «اجتماع الجيوش الإسلامية» [ص 8؟]: 
لوهذ جال: أويات: الأعمال الى كانت“ لخير الله عر وجل » أل على غير 

سنة وسول الله يه وخال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكاة 

النبوة» ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال والانتصار لهم». وفهم ما قالوه 

وبثوه''' في المجالس والمحاضرء وأعرضوا عما جاء به الرسول 5 

صفحاًء ومن به رمق منهم يعيره أدنى التفات طلباً للفضيلة» وأما تجريد 

اتباعه» وتحكيمه» وتفريغ قوى النفس في طلبه وفهمهء وعرض آراء الرجال 
عليه؛ وردّ ما يخالفه منها وقبول ما وافقه.ء ولا يلتفت إلى شيء من ارائهم 
وأقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحيء وشهد لها بالصحة» فهذا أمر 
لا تكاد ترى أحداً منهم يحدّث به نفسهء فقيل عن أن ايكون حي 
ومطلوبة» وهذا الذي لا ينجي سواهء فوارحمتا لعبد شقي في طلب العلمء 
واستفرغ فيه قواهء واستنفذ فيه أوقاته. وآثره على ما الناس فيهء والطريق 
بينه وبين رسول الله وه مسدودء وقلبه عن المرسل سبحانه وتعالى وتوحيده 
والإنابة إليه» والتوكل عليه» والتنعم بحبه» والسرور بقربه مطرود ومصدودء 

وقد طاف عمره كله على أبواب المذاهب فلم يفز إلا بأخس المطالب» 

سبحان الله. وإن هيء والله» إلا فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدهاء 

وحيّرت العقول عن طرق قصدها»”" . 
وقال الله تعالى: #يَوم تَنِيَصُ وُجْوهُ وَكَنْوَدٌ وُجُوةُ4 [آل عمران: .]1١5‏ 
قال ابن عباس: تبيضٌ وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل 

البدعة والفرقة' . 


)١(‏ في المطبوع «يثه؟. 

(6) آخيته: مقصوده أو مرجعهء من: آخية الفرس. قال في «المصباح المنير»؛ (ص8]: 
«الآخية؛ بالمد والتشديد: عروة تربط إلى وتد مدقوق» وتشد فيها الدابة». 

(”) انظر: بدائع التفسير .]١58 - ١11//11‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» .]908/١[‏ 


إن 


ومنها: قوله جل جلاله ممعت على عباده #ليوَم أَكمَلتُ ل ديك 

26 عُُ نِعَمَت وَرَضِيِتٌ 1 لْوِسَلم دي »4 [المائدة: *]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله «في تفسيره» [19/1]: 

«هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم». فلا 
يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم؛ صلوات الله وسلامه عليه. 
ولهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين» وبعثه إلى الجن والإنس» فلا حلال إلا 
ما أحلّهء ولا حرام إلا ما حرمّهء ولا دين إلا ما شرّعه. وكل شيء أخبر به 
نوراحن وصدف» لا كذب فيه ولا خلف. كما قال تعالى: «وَتِيَّتٌ كلمت 
َيِه صِدْها و4 [الأنعام: ]11١6‏ أي: صدقاً في الأخبارء وعدلاً في الأوامر 
والنواهي» فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة». 

فلا يتصور أن يجيء إنسان» ويخترع في الشريعة شيئاً؛ لأن الزيادة 
عليها تعد استدراكاً على.الله تبارك وتعالى» وتوحي بأن الشريعة ناقصة» 
وهذا يخالف ما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى» فلا يتصور إنسان يزيد على 
شرع الله ويكون غير مذموم”'" . وهذا أمر قد أيقن به أهل الملل كلهمء 
بفضل الله. لكن كثي رأ منهم يجحدونء كما قال عز شأنه #«وَحَسَدُاْ يا 
ايها لمهُم ظُلمًا وَعلرا4 [النمل: 14]. 

وعن عمر بن يحيى قال: سمعت أبى يحدث» عن أبيه قال: كنا 
نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه 
إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعريء فقال: أخرج عليكم أبو 
عبدالرحمن بعد؟ قلنا: لاء فجلس معنا حتى خرج» فلما خرج قمنا إليه 
جميعاء: فقال: يا أبا عبدالرحمن : إثى رآيت فى المسجد آثفا أمرأ أنكرتف 
لم أرده: والتممه: »إلا خيرا» :قال :دوها هو 'قال+" إن “عشت سعراء» 
قال: رأيت في المسجد قوماً حلقا جلوساء ينتظرون الصلاة» في كل حلقة 
رجل» وفي أيديهم حصىء فيقول: كبرّوا ماثة» فيكبّرون ماثة» فيقول: 
هللوا مائة» فيهللون مائة؛ قال: أفلا أمرتهم أن يعدّوا سيئاتهم» وضمنت 


ومنت 


.]١١١ «البدعة والمصالح المرسلة؛ [ص‎ )١( 


لاه 


لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء» ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة 
من تلك الحلق. فوقف عليهمء فقال: «ما هذا الذي أراكم تصنعون؟'» 
قالوا: يا أبا عبدالرحمن». حصى نعد به التكبير» والتهليل» والتسبيح»؛ 
والتحميدء قال: فعدّوا سيئاتكم» فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء»؛ 
ويحكم يا أمة محمدء ما أسرع هلكتكم. هؤلاء أصحابه متوافرون» وهذه 
ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى 
من ملة محمدء أو مفتتحو باب ضلالة!!! قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن» ما 
أردنا إلا الخيرء قال: وكم من مريد للخير لن يصيبهء إن رسول الله 6 
حدنّنا أن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وايم الله لا أدري لعل 
اتترهم سكي ثم تولى بوم 

فقال عمر بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع 
الور 

وهنا ملمح لطيف. وهو أن الكية الحم لا تحمل العمل صاليسا 
مولا عسد الله 'تبارك وتعالى»: .بل لا بد أن يكون: مؤافقا لطريقة 
رسول الله وَلّكِ. وملمح آخر: لماذا ترك أبو موسى الأشعري الإنكار إلى 
أبي عبدالرحمن ابن مسعود؟ والجواب واضح.ء وهو: أن ابن مسعود من 
أفقه الصحابة وأعلمهمء فلما علم أبو موسى هذاء ترك الإنكار لابن 
مسعودء ليقع الإنكار الموقع الذي يريده الأشعريء؛ ومما تجدر الإشارة إليه 
ما حدث لسيد التابعين سعيد بن المسيّب حيث رأى رجلا يصلي بعد طلوع 
الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيهما الركوع والسجودء فنهاه. فقال: يا أبا 
فحمدء. يعديق الله على االصلاة؟ قال: لا ولكن يعذبك على كلاف 
ننه : وعدا جرات بديع» وحجر عثرة في وجوه أهل البدع . 

وعن حذيفة» رضي الله عنه» أنه أخذ حجرين» فوضع أحدهما على 
الآخرء ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من نور؟ قالوا: 


درق سئدهة صعححج: أخرجه الدارمي [15*4]. والبيهقي قل والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» [1//ا5١].‏ 


() إسناده صحيح أخر جه الدارمى ]!٠١9[‏ وغيره. 


مه 


يا أبا عبدالله. ما نرى بينهما من النور إلا قليلاء قال: «والذي نفسي بيده 
لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من 
النورء والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء» قالوا: تركت السنة». 

وقال ابن مسعود ) رضى لله عنه : ليس عام إلا والذي بعذه شر منه» 
أميرء ولكن ذهاب علمائكم وخياركم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور 
بارائهم فيهدم الإسلام ويثلم». 

وقال ابن عباس» رضي الله عنهما: «ما يأتيى على الناس من عام إلا 
أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سئّة» حتى يحيى البدع وتموت السنن». 

وقال أيضاًء رضي الله عنه: «عليكم بالاستقامة والأثرء وإياكم 
والبدع» . 

وقال عمر بن الخطاب. رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم 
أعداء السنن» أعيّتهم الأحاديث أن يحفظها فقالوا بالرأي فضّلوا وأضلوا». 

وقال حذيفة» رضي الله عنه: «كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب 
رسول الله 31 فلا تعبدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر نكال فاتقوا الله يا 
معشر القراء» وخذوا بطريق من قبلكم)”''. 


5-2 >>هادةل. 


)١(‏ انظر لهذه الآثار وغيرها كثير «الاعتصام» و«الموافقات» للشاطبي» ومقدمة «سئن 
الدارمي»: و«الإبانة» لابن بطة و«الشريعة» للآجري» و«شرح أصول الاعتقاد» للالكائي. 
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فصل 
في أفعال رسول الله يك وأقسامها 
أفعال الرسول مصطلح مركب من لفظين تركيب إضافة: فعل» 
والرسول. وإذا ورد هذا اللفظ المركب عند الفقهاء مطلقا بلا قرينة يقصد 
به: ما نقل إلينا من أفعال الرسول محمد وَل خاصة. 


أنواع أفعال الرسول 96؛: 

وقد عني علماء الأصول بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام عنايتهم 
بأقواله» فتكلمّوا في دلالتها على الأحكام. وما يتعلق بها في التأسي بأفعاله» 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق. وبيان المجملء» والنسخ». وغير ذلك. 

وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: 

أولاً: جبلي. كالأكل» والشربء والنوم» واللبسء. وما شاكل ذلك. 

ثانياً: قرب. كالصلاة» والصومء والصدقة. 

ثالثاً: معاملات. كالبيع» والزواج. 

فالأفعال الجبلية لا يقتضي فعله لها أكثر من إباحتها اتفاقاً. 

أما غيرهاء فإن ثبتت خصوصيته بها بدليل» كانت خاصة به» وليست 
أمته مثله فيهاء كمواصلة الصومء والزواج بأكثر من أربع. 

وإن لم تكن أفعاله مختصة بهء فإن تبين أنها بيان لمجمل» أو تقييد 


و 


لمطلق. أو تخصيص لعامء كان حكمها حكمه. وما سوى ذلك فإن عرفت 
صفته من وجوبء أو ندبء أو إباحةء فإن أمته فى ذلك مثله؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا برجعودٍ 0 فعلهء احتجاجاً واقتداءً» لقوله 
تعالى : الَْقَدَ كن لَك فى وول الله أُسَوَةٌ حسكة4. 

والتأسي: أن تفعل مثل ما يفعله على الوجه الذي فعله. 

أما الفعل المجرّد من القرائن الدالة على وقوعه منه على الوجه 
المذكورء فقد اختلف فيما يتعلق بها من أحكام علينا اختلافاً طويلاً» فمن 
قائل بالوجوب عليناء ومن قائل بالندب» ومن قائل بالإباحة؛ ومن قائل 
بالتوقف . 


وقال الإمام أبو بكر 0ك في م القرآن؛ عند تفسيره لقوله 
تعالى: طلَقَدَ كن لَك في رسول أله أسوة حسكةٌ 4 : «من الناس من يحتج به 
في وجوب أفعال النبي 5ك ولزوم التأسي به فيهاء ومخالفوا هذه الفرقة 
يحتجون به أيضاً في نفي إيجاب أفعاله. فأما الأولون فإنهم ذهبوا إلى أن 
التأسي به هو الاقتداء به» وذلك عموم في القول والفعل جميعاء فلما قال 
تعالى: «الْسَ كن بجوأ لَه ولو الآْرَ4 دل على أنه واجب؛ إذ جعله 
شرطأً للإيمان كقوله تعالى: «وََقُ لَه إن كُمُ مُؤْمنينَ4 ونحوه من الألفاظ 
المقرونة إلى الإيمانء فيدل على الوجوب». واحتج الآخرون بأن قوله: 
«لَقَد كن لَكُمْ في رول أله أُسَوَةٌ حَسَئَةُ4 يقتضي ظاهره الندب دون 
الإيجاب. لقوله تعالى: #لك4» مثل قول القائل: (لك أن تصلي ولك أن 
تتصدق) لا دلالة فيه على الوجوب بل يدل ظاهره على أن فعله وتركهء 
وإنما كان يدل على الإيجاب لو قال: عليكم التأسي بالنبي 86 . 


قال أبو بكر: والصحيح أنه لا دلالة فيه على الوجوب» بل دلالته 
على الندب أظهر منها على الإيجاب لما ذكرناء ومع ذلك لو ورد بصيغة 
الأمر لما دل على الوجوب في أفعاله و ؛ لأن التأسى به هو أن نفعل مثل 
ما فعل» ومتى خالفناه في اعتقاد الفعل أوقق مضه ل يكن تأنيا 007 
ترى إنه إذا فعله على الندب وفعلناه على الوجوب كنا غير متأسين بهء وإذا 


5١ 


فعل و فعلاً لم يجز لنا أن نفعله على اعتقاد الوجوب فيه حتى نعلم أنه 
فعله على ذلك؟ فإذا علمنا أنه فعله على الوجوب لزمنا فعله على ذلك 
الوجه لا من جهة هذه الآية؛ إذ ليس فيها دلالة على الوجوب لكن من جهة 
ما أمرنا الله تعالى باتباعه فى غير هذه الآية». 

واعلم أن السنة: 

كل ما نسب إلى النبي وَلقكِ من قول أو فعل أو صفة أو تقرير. 

فمثال الأول: قولهء عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ردا. 

ومثال الثانى : قول حذيفة» رضي الله عنه: كان إذا قام من الليل 
يشوص فاه بالسواك . 

ومثال الثالث: قول علي رضي الله عنه: كان رسول الله وي شئن 
الكفين والقدمين. 

ومثال الرابع : : في حديث عائشة» رضي اللّه عنها: إخباره للومام الذي 
يختم صلاته بسورة الإخلاص بقوله: «أخبروه أن الله يحبه» لا سيما بعد 
قول الرجل: لأنها صفة الرحمنء فكان إقرار النبي وَلقّةِ له في الأمرين: 
إثبات الصفة» وفعله فى الصلاة» وهذا التعريف الذي قدمته إنما اعتمده 

أما الأصوليون فجعلوا السئة: كل ما نسب إلى النبي 85 من قول أو 
فعل أو تقريرء حيث تدور على هذه الثلاثة الأحكام الشرعية. 

قال العلامة الأمين الشنقيطى فى «أضواء البيان» [589/8 - :]19١‏ 

«وقد أجمعوا على أن السنة أقوال» وأفعال» وتقرير» وقد ألزم العمل 
بالأفعال قوله تعالى ظلَمَدَ كان لَكُمْ في رسُول أله أسوة حَسَكَةُ» [الأحزاب: ١؟]‏ 
والتأسي يشمل القول والفعل» ولكنه في الفعل أقوى. والتقرير مندرج في 
الفعل؛ لأنه ترك الإنكار على أمر ماء والترك فعل عند الأصوليين» كما قال 
صاحب «مراقي السعود): والترك فعل في صحيح المذهب. 


511 


تنقسم أفعاله َلك إلى عدة أقسام: 

أولاً: ما كان يفعله يمقةضى التجبلة» وهو متطلبات الحياة من أكل 
وشرب ونومء فهذا كله يفعله استجابة لمتطلبات الحياة» وكان يفعله قبل 
البعثة» ويفعله كل إنسان. فهو على الإباحة الأصلية» وليس فيه تشريع 
جديدء ولكن صورة الفعل وكيفيته ككون الأكل والشرب باليمين. .. إلخ» 
وكونه من أمام الآكل» فهذا هو موضع التأسي به وَلوْء وكذلك نوع 
المأكول أو تركهء ما لم يكن تركه لمانع» كعدم أكله وليك للضب والبقول 
المطبوخة». وقد بين السبب فى ذلكء فالأول: لأنه ليس فى أرض قومه 
فكان يعافه» والثاني : أنه 0 لا نناجي ١‏ وقد قال ماعن «المراقي»: 


وقغله الحركوز فئ الجبلة. كالأكل والشرت فليسن مله 


ثانياً: ما كان متردداً بين الجبلة والتشريع» كوقوفه بعرفة راكباً على 
ناقته» ونزوله بالمحصب منصرفه من منى» فالوقوف الذي هو ركن الحج 
يتم بالوجود في الموقف بعرفة على أية حال. فهل كان وقوفه وُه راكباً من 
تمام نسكه؟ أم أنه يَيّكِ فعله دون قصد إلى النسك؟ خلاف بين الأصوليون. 

ولا يبعد من القول: قد يكون فعله يوَييكِ هذا ليكون أبرز لشخصه فى 
مثل هذا الحج. تسهيلاً على من أراد السؤال» أو رؤية أو حاجةء فكرن 
تشريعاً لمن يكون في منزلته في المسؤولية. 

ثالثاً : ما ثبتت خصوصيته به مثل جواز جمعه بين أكثر من أربع نسوة 
بالنكاح لقوله تعالى: #يِكأَبُهًا أل نآ أحَلَلنَا لك أَرْوْيجَكَ4 [الأحزاب: 15٠‏ 
وكن أكثر من أربع» ونكاح الواهبة نفسها لقوله تعالى: #حَالِصَةٌ للكت من 
دون لْمُوْمِِين 4 [الأحزاب: .]6٠‏ فهذا لا شركة لأحد معه فيه. 

رابعاً: ما كان بيانا لنص قرآني. كقطعه وَنْيّةِ يد السارق من الكوع بيانا 
لقوله تعالى: #وَأَلسَارِفٌ وََلسَّارَِةٌ َأَفْطعْوَأ ْدِيَهُمَا» (المائدة: 8*] وكأعمال 
الحج والصلاةء فهذا بيان لقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا َلصَّلَوة» [البقرة: "54 وقوله 
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7" لئاس 0 لْبَيْتِ من أسَتَطاعَ إِلْهِ سيل [آل عمران: 9ا9] ولذا 
0 0 0 وقال: «خذوا عنى مناسككم) فهذا 
00 حكمه 28 حكمه المبين [بالفتح] ففي الوجوب واجب» وفي غيره 


خامساً: ما فعله 5ك لا لجبلة ولا لبيان» ولم تثبت خصوصيته لهء 
فهذا على قسمين 

أحدهما: أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول ولك من وجوب أو ندب 
أو إباحة فيكون حكمه للأمة كذلك. كصلاته وَلقكِ في الكعبة» وقد علمنا 
أنها في حقه وَيْقّةِ جائزة» فهي للأمة على الجواز. 

ثانيهما: ألا يعلم حكمه بالنسبة إليه يك وفي هذا القسم أربعة 
أحوال: 

أولها: الوجوب عملاً بالأحوط» وهو قول أبي حنيفة» وبعض 
الشافعية» ورواية عن أحمد. 

ثانيها: الندب» لرجحان الفعل على الترك» وهو قول بعض الشافعية» 
ورواية عن أحمد أيضا. 

ثالثها: الإباحةء لأنها المتيقن» ولكن هذا فيما لا قربة فيه» إذ القرب 
لا توصف بالإباحة. 

رابعها: التوقفء. لعدم معرفة المرادء وهو قول المعتزلة» وهذا 
أضعف الأقوال؛ لأن التوقف ليس فيه تأس فتحصل لنا من هذه الأقوال 
الأربعة أن الصحيح : فعل تأسياً برسول الله 8# وجوباً أو ندباء ومثلوا لهذا 
الفعل: بخلعه وَيْ نعله في الصلاةء فخلع الصحابة كلهم نعالهمء فلما 
انتهى وَل سألهم عن خلعهم نعالهم قالوا: رأيناك فعلت ففعلناء فقال لهم: 
«أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذىّ فخلعتها». فإنه أقرهم على خلعهم 
تأسياً به» ولم يعب عليهم مع أنهم لم يعلموا الحكم قبل إخباره إياهمء 
وقد جاء هنا ##ومآ َل 1 تَحْدُوهُ» [الحشر: 7] بصيغة العموم. انتهى 
كلامه. 
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وقال شمس الدين محمد بن مفلح في «أصول الفقه؛  794/1[‏ #"ا7]: 

«ما كان من أفعاله عليه السلام من مقتضيٍ طبع الإنسان وجبلته» كقيام 
وقعود. فمباح له ولنا اتفاقاً . 

وما اختص به كتخييره نسائه بينه وبين الدنياء» وزيادته منهن على أربع » 
ووصاله الصوم. فمختص به اتفاقاً . 
الحاجة» كالقطع من الكوع. وغسل اليد مع المرفق» فإنه بيان لآيتي القطع 
والوضوء اتفاقا. 

وما لم يكن كذلك» فما علمت صفته. من وجوب أو ندب أو إباحة 
فالأشهر عندنا الاقتداء به فيه على تلك الصفةء وقاله عامة الفقهاء 
والمتكلمين : الحنفية والمالكية والشافعية». 

وللعلامة ابن القيم»: رحمه الله» بحث ممتع وتفصيل بديع فيما نقله 
الصحابة رضي الله عنهم عن النبي 6 أنقله هنا لحصول النفع بهء 
بإذن الله. قال في «أعلام الموقعين»  :”١7/1[‏ 1/ا"]: 

«نقل الشرع مبتدة» من جهة النبي وَلِكُوُء وهو أربعة أنواع : 

أحدها: نقل قوله. 

ثانيها: نقل فعله. 

ثالثها: تقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به . 

رابعها: نقلهم لترلك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله . 

ونحن نذكر أمثلة هذه الأنواع: 

فأما نقل قوله ظاهر. 

وأما نقل فعله: أنه توضأ من بئر بضاعة. وأنه كان يخرج كل عيد إلى 
المصلى فيصلي به العيد هو والناس» وأنه كان يخطبهم قائماً على المنبر 
وظهره إلى القبلة ووجه إليهم. . 
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وأما نقل التقريرء فنقلهم إقراره لهم على تلقيح النخل» وعلى 
تجاراتهم التي كانوا يتجرونها. وكإقرارهم على صنائعهم المختلفة من تجارة 
وخياطة وصياغة وفلاحة... وكإقرارهم على إنشاد الأشعار المباحة» وذكر 
أيام الجاهلية والمسابقة على الأقدام... وذكر أمثلة كثيرة» إلى أنه قال: 


2< جد ل 


55 





فصل 
وأما نقلهم لتركه 85 فهو نوعان» وكلاهما سنة 
أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقوله في شهداء 
أحد: «ولم يغسلهم ولم يصل عليهم» وقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذان 
ولا إقامة؛ وقوله في جمعه بين صلاتين: «ولم يسبح بينهما ولا على أثر 
واحدة منهما». ونظائره. 


والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهمء أو 
أكثرهم . أو واحد منهم .على نقلهء فحيث لم ينقله واحد منهم البتة» ولا 
حدّث به في مجمع أبداً علم أنه لم يكن» وهذا كتركه التلفظ بالنية عند 
دخوله بالصلاة» وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأموين» وهم يؤمنون 
على دعائه دائماً بعد الصبح والعصر. أو في جميع الصلوات. وذكر أمثلة 
وقال: 

ومن ها هنا يعلم: أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة؛ فإن 
تركه 5 سنة كما أن فعله سنةء فإن استحببنا فعل ما تركه كان نظيراً 
لاستحبابنا ترك ما فعلهء ولا فرق. فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله؟ 
وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ فهو سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه 
وسنته» وما كان عليه» ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحبٌ لنا مستحب 
الأذان للتراويح» وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب 
آخر الغسل لكل صلاةء وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب... إلى 
أن قال: كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟». 
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وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» [ص”87] البحث العاشر: 


تركه وَلُكْ للشيء كفعله في التأسي به فيه. 

قال ابن السمعاني: إذا ترك الرسول وك شيئاً وجب علينا متابعته فيه 
ألا ترى أنه 2 لما قدم إليه الضب فأمسك عنف وترك أكله, 90 عنه 
الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: «إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه؛ 
وأذن لهم في أكلهء وهكذا تركه وه لصلاة الليل جماعة خشية أن تكتب 
على الأمة؟). 

وقال ابن النجار في «مختصر التحرير» :]١95/151[‏ 

«وأما التأسي في التركء فهو أن تترك ما تركهء لأجل أنه تركه». 

وقال ابن مفلح في «الأصول» [١/ه"" ‏ 775]: 

«والتأسي: أن تفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله. وكذلك 
الترك؛» . 

ولعله بات واضحاً جلياً أن حكاية الإجماع التي نقلها بعض من لا 
يحسن صناعة العلم»ء على أن قاعدة: الترك دليل» لم يعرفها أهل العلمء 
ولم يتكلم بها الأوائل» هي رواية جاهل لمعدومء. فهو إجماع الجهلاء. 

وقاعدة الترك دليل» كما سبق بيانه» هي قاعدة مستقرة في أذهان 
منهج السلف الصالح في عصورنا هذه. وسيأتيك في الفصل القادم أدلة هذه 
القاعدة المباركة من السنة الصحيحة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وهو دليل قوي على أن المستقر في أذهان الصحابة» رضي الله عنهم. أنهم إن رأوا 
الرسول وَل أمسك عن شيء أمسكوا لأجل إمساكه. وتركوا لتركه؛ حتى أوضح لهم 
سبب تركه» فإن كان لأمر شرعي تركوا تعبداًء وإن كان لغير هذا فالناس في هذا 


مختلفون كأكل الضب والبصل والثوم. 
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إنقاظ: 

المسلمون اليوم بالنسبة لسنة الرسول 6ك أربعة أصناف متناحرة: 

صنف: يتطرف برفض السنة كلهاء وهؤلاء خارجون عن الملة 
بالكلية . 

وصنف: يأخذون بها جميعاً ولكنه يتطرف فلا يفرق بين ما هو فرض 
ومندوب» وحرام ومكروه من الأحكام الخمسة . 

وصنف : يزعم أن فيها ما هو للتشريع فيأخذ به وما ليس في التشريع 
فلا يأخذ به. 

وضكك : :باشل الشحة كلياء وانها كلها تشريع يتفاوت حكمه بين 
الفرض والمندوب والتحريم والكراهة والإباحة. 

أما الصنف الأول: الذي يزعم أنه يكتفي بالقرآن ولا يتقيد بالسنة فأمره 
واضح بين » عو لا يلتزم بالسنة ولا بالقرآن فعاء لأنه لو التزم 0 
لالتزم بالسنة نزولاً عند قوله تعالى: «مّن يطِع أل بلول هَنَدَ اع أله و 
98 ف رسََْكَ عَلَيّهِمَ حفسلا 42 [النساء: ]8٠‏ ل وَرَيَْكَ ل 0 حَىٌّ 
يحَكْموك ف لد حرجا سنا فَصَيْتَ 
وَيُسَيْمَأ شَلِيمَا 469 [الساء: ه 

لوا يَطِقُ عن امَو © إن هْرَ إِلَا و يو 409 [النجم: *. 4]. 

وعن ا وك اله 8 أنه دا قال: «الا إني 
بهن ذا الزن قما وَجَكُمْ فيه بن علا تأحلزة وَمَا جلف فيه د خرام 
فَحَرْمُوهُ. ألا لأ يَجلَ لكم الْحِمَارُ الأملِيٍ وَلا كل ذِي نَابٍ مِن السَبْع وَلآ 
لْقَطَهٌ مُعَاهِدٍ إلا أن يَسْتَعْنِي عَنْهَا صَاحِبّهَاء وَمَنْ نَل بقوم كُعلَيِهِمْ أن يَقْرُوه 
إن لم يَفْرُوهُ قَلَهُ أن يَعْقُبَهُمْ ببثل ة قِرَإهو7" . 


)١(‏ حديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر في «موافقة الخُبر الخَبر؛ (58/5*): هذا 
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هؤلاء أمرهم بيّنْء ينتسبون إلى الإسلام زوراً وبهتاناً. 

الصنف الثاني: وهو من يذهب إلى الطرف الآخر من القضية في 
أقصاهء فيلتزم بالسنة التي هي أقوال النبي وك وأفعاله وتقريراته ولكنه لا 
يفرّق فيها بين الأحكام الشرعية الخمسة التي قدمّناها فيخلط بين الفرض 
والمندوب» فيراه فرضاً كله والمكروه والمحرم فيراه محرماً كلهء ويدخل 
المباح تارة هنا وتارة هناك. 

فهؤلاء يستمعون إلى سنته و فى التوضؤ بحفنة من الماء فيأخذون 
بذلك في جميع الأحوال كأنه فرض كذلك. 

لا بد من النظر في ضوء أصول الفقه في تحديد معنى الأمرء ومعنى 
النهي؛. ومعنى الوجوبء. ومعنى الإباحة إلى غير هذاء وفي ضوء أسباب 
الواقعة» التى تفسر معناها ولا تحبسهء وكان 46 يعد سلاحه لملاقاة 
الأعداء بالسيف والرمح والنبل» -فهذا تشريعء ولكنه ليس للوجوب بالذات». 
ولكنه يدور بين أحكام الشريعة الخمس» بحسب الملابسات» ولو عاش في 
زماننا لما قصر و4 عن الإعداد بأقصى مظاهر القوة العسكرية الحديثة. 

إن مشكلة الإسلام مع هؤلاء في أنهم يدخلون جميع أفعاله 495 في 
باب الوجوب أو الإلزام» بينما هي قد تكون من التشريع بالندب» أو من 
التشريع بالإباحة» أو غير ذلك من أحكام التشريع. 

والصنفان السابقان: ‏ من يرفضون السنة جملة وتفصيلاء ومن يأخذون 
بها دون تفرقة بين الأحكام الشرعية الخمسة ‏ أمرهما هيّن في كشف 
خطرهما أو انحرافهماء فالأول: الذي ينكر السنة في باب التشريع إجمالاء 
كافر غير مسلمء والثاني: الذي لا يميّز فيها بين الفرض والمندوب والمحرّم 
والمكروه والمباح أمره خطير ولكنه أقل خطراً من أولئكم. فهم مسلمون 
متشددون فيما لا موضع للتشديد فيه» ويمكن كشف خطرهما بشيء من 
الفقه والتعليم. 

شكال صنف ثالث: برز في العقود الأخيرة يزعم أن منها ماا هو 
للتشريع فيؤخذ بهء ومنها ما هو لغير التشريع فلا يؤخذ بهء وهذه مقولة 
بالغة الخطرء وخطرها من نعومتها وشدة التلبيس فيها. 
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ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين طوال أربعة عشر قرناً. 


يذهب هؤلاء: إلى أن ما ورد من أقواله وليك وأفعاله وتقريراته قد يأتى 
بعضه: على ما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والمشي والتزاور 
والمصالحة بين شخصين. وما سبيله التجارب والعادة الشخصية» 
أوالاجتماعية كالذي ورد في شؤون الزراعة والطب وطول اللباس أو قصره. 
وما سبيله التدبير الإنساني في ظروف خاصة كتوزيع الجيوش على المواقع 
الحربية. وكل هذه الأنواع ليس شرعاً يتعلق به طلب الفعل أو تركه» وإنما 
هو من الشؤون البشرية التي ليس مسلك الرسول فيها 5 «: ويه ول 


مصدر تشريع». 


وهؤلاء بحسن نية فى بعض الأحيان يفتحون فى الشريعة الإسلامية 
ققرة يخيونها عكة روعي نك خطيز الأعداء'الغريعة الاملاضة: 

خصوصاً وأن القضية بدأت أولاً: بإخراج ما سبيله الحاجة البشرية 
كالأكل والشرب :من التشريع ؛ ثم انتهت ت إلى إخراج كل ما يتعلق بالمعاملات 
التي لم ترد في القرآن الكريم» فيذهبون إلى أن المعاملات في سنة 
الرسول وَكِ ليست خاضعة للتشريع» وإنما هي صادرة عن اجتهادات بشرية 
يجوز لمن يأتي بعده أن يجتهد مثلهء وأن يخالفه في أفعاله وتقريراته وأفعاله 
وبخاصة ما جاء منها في المعامللات التي لم ترد في القرآن الكريم ولو أدى 
اجتهاده إلى غير ما قرره الرسول 6ه باجتهاده؛ وفقاً لعبارة الدكتور 
عبدالمنعم النمر في كتابه «السنة نة والتشريع ص 55). ويحصر السنة التشريعية 
في دائرة ضيقة بقوله: (نسارع فنقرر أن كل ما صدر عن الرسول من شؤون 
الدين والعقيدة والعبادة والحلال والحرام والعقوبات والأخلاق والاداب لا 
شأن لنا به إلا من ناحية فهمه) ثم يقول: (لكن هناك أحاديث كثيرة تتصل 
بمعاملات الناس في الحياة من بيع وشراء ورهن وإجارة وقرض وسلم) كل 
ذلك لا يراه من التشريع وإن جاء في السنة» ثم يقر أن المعاملات تخضع 
في الإسلام أولاً وأخيراً لمبدأ المصلحة. وعلى هذا النحو جاءت كتابات 
العلماسة: 


الا 


ومن الواضح ما يمثله هذا التوجه من خطر على الشريعة الإسلامية: 
كتمتها: آزلا فى السيعائاة». ومنتيا 2 العاذات احير انعد ذللف على 
المغائلات والغياذات: كميعا. 


وهذه هي الغاية التي تنتهي إليها العلمانية في أقصى حالاتها"" . 


الصنف الرابع: وهم المسلمون منذ عصر الرسول و إلى قريب من 
عهدنا الحاضرء فهؤلاء يؤمنون بأن السنة كلها ريع إتمانا يننا جنا عن 
ذلك في القرآن 00 #ومآ أرْسَلْمَا من من رَسُولٍ إِلَّا يملع بإذن الله وَلوْ 
نم إذ طَلْما انهم كائوك عفكئا لَه وَأسْتَعْصرٌَ لهم الَسُول لَوَجَدوأ 
1 هما © [النساء: 14]ء #ومآ َاكلكُم اليولُ َحُدُوهُ وما تبلكم 
ع يرا وَأتَعُو أنه إة اق قي 3 اياده لعي ا“ وما كان لِمُؤْمِنِ ولا 
مَؤْمِنَةٍ إِذا قح أنه ورسوافة 11 أن 1 لحن عن من مجم ومن بعص أ 
سوم َقَّدَ صَلَّ صللا مُبِينًا © 0 ا #وما ينطِقْ عن الوق 2 إن 
هُوَ إلا وت يك 409 [النجم: “. 4]. 

فكل ما تلفظ به رسول الله وَلكِ أو ظهر منه من ابتداء رسالته إلى 
نهاية حياته فهو من سئّته» سواء ما أثبت حكما عاماً لسائر أفراد الأمةء» وهذا 
هو الأصلء أو ما أثبت حكماً خاصاً به أو ببعض أصحابهء وسواء أكان 
فعله جبلياً أم كان غير جبليء من قول أو فعل يصدر عنه إلا ويثبت حكما 
شرعياء بقطع النظر عن كونه إيجاباً أو ندباً أو تحريماً أو كراهة أو إباحة. 

يقول ابن تيميةء رحمه الله: «كل ما قاله الرسول #5 - بعد النبوة - 
أو أقرّ عليه أو فعله ولم ينسخ فهو تشريع» والتشريع يتضمن الإيجاب 
والتحريم والإباحة»”" . 


لقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن فعل الرسول وَلْيةِ يدل على 
)١(‏ انظر لزاماً للرد على هذه الدعوات: «الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد 


العربية» للدكتور مفرح بن سليمان القوسي [ص7؟ ”7‏ 79ا"]. 
(؟) «مجموع الفتاوى» .)1١1- ١1١/18(‏ 


فو 


الأقل ‏ على الإذن بهء مطلق الإذن الذي يشمل الوجوب والندب والإباحة» 
ما لم يوجد دليل على تعيين واحد منها. 

وقال بعضهم : يفيد الوجوب ما لم توجد قرينة مانعة منه. 

وقال بعضهم: يفيد الاستحباب ما لم توجد قرينة مبيئثة للوجوب. 

ومن ذلك يتبين الإجماع على كونه تشريعاً. 

إن أظير ها يتخدل نيه القاكلوة بآن يعفى 'الشيكة لبن تشويعا هن ينا 
يذكرونه في باب الأكل والشرب يقولون: إن سنة الرسول وَلكُّكُ في الأكل 
والشرب هي من باب الجبلة أو العادة والتجربة. فهي ليست تشريعاً. وهو 
كلام منمق يتبيّن بطلانه بعد الفحص والنظر. فإذا ظهر بطلان دعواهم فيما 
جاء عن الأكل والشرب ظهر بطلان دعواهم في القضية كلها. وتبيّن رسوخ 
ما "غلية جماعة المبلميق: من كون السنة كلها تشريعاً: 

لقد حرّم الله الميتة ويقول رسول الله ولك عن البحر: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته» فمن الذي أحل السمك الميت ‏ وها نحن فى قلب مسألة الأكل 
والشرية <؟ اليسن: هذا تشريها؟ كبقود يكوة دبا اد عن الرسول د هن 
الأكل والشرب ليس تشريعاً مع أن الله سبحانه وتعالى يقول عن 
الرسول 5: ريخل لَهُمُ لبت وَمْحرمُ عله الْحَبيتَ4 [الأعسراف: 
.]١61/‏ 

أليس فعله كَِ أو قوله أو تقريره يعطي حكماً شرعياً أقله رفع الحرج 
عن فعله؟ 

أكله وَلْيّةِ للقثاء بالرطب ألا يفيد هذا إباحة هذا الفعل؟ أو لا يفيد؟ 

ألا يفيد هذا جواز الجمع بين لونين من الطعام؟ أو لا يفيد؟ 

وإليكم طائفة مما ورد عن الرسول وَلقّةِ في الأكل والشرب». بعضها 
واجب وبعضها مندوب : 

فعن عمر بن أبي سلمة» رضي الله عنهماء قال: كنت غلاماً في حجر 


الا 


رسول الله ,َيه فقال لي: «يا غلام سم الله وكل بيمينك: وكل مما يليك»؛ 

كيف لا يكون هذا تشريعاً يدخل في أحد الأحكام الخمسة؟ 

وفي ذم الشره والتنفير من الجشع في الأكل يقول وَلُ: «المؤمن يأكل 
في معئى واحد والكافر في سبعة أمعاء» أخرجه البخاري. 

كيف لا يكون هذا تشريعاً يدخل في أحد الأحكام الخمسة؟ 

ونهى يَنّكِ عن التنفس في الإناء عند الشرب فقال: «إذا شرب أحدكم 
فلا يتنفس في الماء؛ أخرجه البخاري. 

أليس هذا تشريعاً بأحد الأحكام الخمسة؟ 

«ونهى و4 عن الشرب في آنية الذهب والفضة». أخرجه البخاري. 

أليس هذا تشريعاً بأحد الأحكام الخمسة؟ 

وأمر ويك بتغطية أواني الطعام والشراب فقال: «أطفئوا المصابيح إذا 


1 رقدتم وغلقّوا الأبواب. وأوكوا الأسقية. وخمروا الأطعمة والشراب». أي : 
غطوها. أخرجه البخاري» أليس هذا تشريعاً بأحد الأحكام الخمسة؟ 

ورغب يَلقكِ في المواساة بالطعام والمشاركة فيه والاجتماع عليهء 
فقال: «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام 
الأربعة يكفي الثمانية؛ أخرجه مسلم. 

أليس هذا تشريعاً بأحد الأحكام الخمسة؟ 

وحفاظاً منه 46 على أحاسيس الآخرين نجده 25 : (ما عاب طعاماً 
قطء كان إذا اشتهى شيئاً أكله وإن كرهه تركه). 

أليس هذا تشريعاً بأحد الأحكام الخمسة؟ 

وإن ما يجري في الأكل والشرب يجري مثله في الأفعال الجبلية أو 
العادية الأخرى له و كاللباس فلبسه وَككِ للإزارء والرداءء والجبة الشامية» 
والقميص» والبرنس » والسراويل والعمامة. وتقنع . وعصبف رأسه بخرقة فوق 
العمامة» ولبس على رأسه المغفرء والعمامة السوداءء والبردة النجرانية» 
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والحبرة» والبردة اليمانية والشملة» أفلا يعتبر ذلك تشريعاً بأحد الأحكام 
الخمسة؟ 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بذلك: أي بأن أفعاله تشريع: 

لبس نعله وَليّكِ في الصلاة فلبسوا نعالهم» فلما خلع نعله - لسبب لا 
يعلمونه - خلعوا نعالهم. 

ولما رأوه يله يمتنع عن أكل الثوم امتنعوا حتى أباح لهم. 

ولما رأوه وَل يمتنع عن أكل الضب - لسبب لا يعلمونه أيضاً ‏ 
أوشكوا أن يمتنعوا حتى أباح لهم . 

وإذا كان بعض الصحابة لم يصبغوا شيبتهم ‏ مع أن الرسول 85 دعا 
إلى ذلك مخالفة لليهود والنصارى ‏ فليس معنى هذا أن سنته ويك في 
ذلك ليست تكبريع] بالمعنى العام ولكن معناه أنه ليس تشزيعاً بالوجوب» 

أليس إذا اختلف أصحاب الرسول و#كِ في فعل من الأفعال أنه 
محظور أو مباح ثم نقل الناقل في موضوع اختلافهم فعلاً للنبي 495 : ألا 
يدل ذلك على حسم الخلاف؟ 

وكانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يأكلون مما عملت يداها ولا يخالطونها 
ولا يلامسونها فكان هو وك يفعل ذلك كله كما أخرجه مسلم - تشريعاً 
بالإباحة . 


أليست الإباحة من أقسام الحكم الشرعي: 

طبقاً لتعريف الحكم الشرعي كما عرّفه الأصوليون من أهل السنة بأنه : 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً؛ فإن الإباحة 
عل دري 

المباح كما عرفه الآمدي: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع 
بالتخيير فيه بين الفعل والترك» فهو إذن تشريع. 
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وهو كما عرفه الجويني: ما خيّر الشارع فيه بين الفعل والترك من غير 
اقتضاء ولا زجر ولا حكم عقلي قبل ورود الشرع . 


فالإباحة حكم شرعي لم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة: 

إن الإباحة تعني تكليفاً وتشريعاً لا بأحد المباحات دون غيره» ولكنه 
تكليف بالتحرك في دائرته » يقول الإمام الشاطبى : (المباح وإن كان ظاهره 
الدخول تحت اختيار المكلّف لكنه إنما دخل بإدخال الشارع له تحت 
اختياره)» أي: إنه إنما كان مباحاً بحكم الشارع لا بحكم المكلف. 


أليس المباح عندما يتناوله المسلم كما تناوله الرسول وَلكُُ بنية الاقتداء 
به ومحبته ألا يعتبر عندئظٍ داخلاً في حكم التشريع بالندب والاستحباب؟ 


لين المباح الذي فعله الرسول يه فيما يظن البعض كالاكتحال 
وصبغ الشعر وتضفيره أفاد تشريعاً بالإباحة لولاه لاجتهد مجتهدون بالتحريم 
أو الكراهة؟ 


وأليس تناول المباح موجباً للأجر إذا تناوله المسلم باعتباره مما أباحه 
الشارع» أو باعتباره مساعداً على البعد عن الحرام؟ إذن فهو تشريمء وهذا 
مقتضى قوله ولك فيما رواه مسلم بسنده عَنْ اناي مكار 
النبئ يه قَالُوا 2 : يَا رَسُولَ اللهء ذَهَبَ أغل الدَتُورٍ بالأجُورٍِء 
يُصَلَونَ كما نُصَلَيء وَيَصُوْمونَ كمَا نضوم : وَيَتَصَدَفُونَ بِمُضُولٍ أموَالِهمْ . 
قَالَ: «أوَ لَيِسَ كذ جَمَلَ الل لكم مَا تَصَدَقُونَ؟ إِنْ بعل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةَ 
وَكُل تَكبيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكلُ تخميدة صَدَقَةٌ وَكُلُ تَهْلِيلَةَ صَدَقَة وَأمْرٌ 
بالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة,ٍ وَنَهِيْ عَنْ مُنْكرِ صَدَقَةٌ . وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَة) قَالُوا : 
بَاوَسول الله أيَأَتِي أحدنا تهوتة :وتكون اله فيه .قال ثم لو 
وَضَعَهَا في حَوَام أكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ورْر؟ فَكَذَلِكَ ِذَا وَضْعَهَا في الْحَلآلٍ كان 
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كلا 


والمباح نفسه ألا يعني التكليف بوجه من الوجوه؟ 
فالأكل والشرب واجب في أصله وجملته. يحرم الامتناع عئه ملة 
تعرض النفس للهلاكء, والاختيار إنما هو في المأكول والبدائل والملابسات 


قه. 


واللباس واجب في أصله يحرم التجرد منه تهاتباء والاختيار إنما هو 
بدائل الملبوس وملابساته سي عدم حُدُوأ يك 2“ عِنْدَ صُِ مسجل وَكارا و وَأشْريوأ 
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ولا شْرِؤاً إِنَمُ لا يحب المسرفنت 69 قل من حَرّمَ زيمَة ّم أل أخج لعبادو. 
م أ ممع إمي - > ساس #٠‏ سس عه لل سر م لس ءاره سوسس 
058 9 لرِرقِ قل هى لِلَذِنَ امنوأ في الْحَيؤة الدنيا حَالِصَهَ يوم الْقِيْمَةَ كَدَلِكَ 


مار . 


نفصِلٌ الأينتٍ لِقَوْمٍ يَعَلمُونَ © [الأعراف: "١‏ 7"]. 


أما إذا كان المقصود بأن بعض أفعاله 46 ليست تشريعاًء يعنى: أنها 
غير ملزمة أي غير واجبة فهذا صحيح بشروطهء ولا خلاف عليه إجمالاً 
لكنه لا يعني أنه لا يفيد حكماً شرعياً على الإطلاق سواء بالوجوب أو 
بالندب أو بالكراهة. فهذا باب خطير من أبواب اختراق الشريعة الإسلامية 
بالاجتهاد المغلوط7"' . 


2< ج> تل 


)١(‏ من مقال نشر للأستاذ الدكتور يحيى هاشم بتصرف. 


/ا/ا 


في إثبات القاعدة وأدلتها 





اعلم أن أصل قاعدة «أن الترك دليل» أو «السئّة التركية» دلت عليه أدلة 
كثيرة من السنة الصحيحة على صاحبها أزكى الصلوات وأتم التسليمات» 
فمنها: 

١‏ قال أبو عبدالله البخاري في كتاب النكاح من «الجامع الصحيح"» 
[باب الترغيب في النكاح] [005] حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا 
محمد بن جعفرء أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل» أنه سمع أنس بن 
مالك.» رضي الله عنهء يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 85 
يسألون عن عبادة النبي يء فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن 
من النبي وَلك؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما 
أنا فأصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله ويك فقال: «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذاء أما والله؛ إني أخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر. 
وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن ستتي فليس مني» . 

فهذا الخبر يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء النفر أرادوا القيام بعبادة 
مشروعة أصلاء ولكنهم ابتدعوا كيفية عزف عنها رسول الله كك ولم 
يلتفت إليها وتركهاء على الرغم من أن الصيام والقيام مندوبان مستحبان» 
لكن لما كانت الكيفية والوسيلة» والصفة التي قام بها هؤلاء الثلائة في هذه 
العبادات [متروكة] في فعل رسول الله 6 وعمله لهذه العبادات» وغير 
واردة فيهاء أنكر ذلك عليهم . ورد فعلهم لها. 
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قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» [4//ا - 8]: 

«المراد بالسنة: الطريق» لا التي تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء: 
الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: من ترك طريقتي» وأخذ بطريقة غيري 

وقوله: «فليس مني»: إن كانت الرغبة بضرب من التأويل» يعذر 
صاحبه فيه؛ فمعنى «فليس مني» أي: على طريقتي» ولا يلزم أن يخرج عن 
الملة» وإن كان إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله؛ فمعنى 
اليس مني ا ليس على ملتي » لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفرا. 

ولقد فهم أهل العلم سلفاً وخلفاً من الحديث أنه من أكبر الأدلة على 
وجوب اتباع السنة ولزومهاء فبوّب عليه الإمام أبو حاتم ابن حبان في 
«التقاسيم والأنواع» كما في «الإحسان» ]١75/1١[‏ بقوله: باب الاعتصام 
بالسنة وما يتعلق بها نقلاً وأمراً وزجراء وكذا فهم أبو الحسين البغوي» 
وبوّب عليه في «شرح السنة» [94]: الاعتصام بالسنة. 
ومن الأدلة أيضا: 

؟ - ما أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» باب: المشي والركوب 
إلى العيد بغير أذان ولا إقامة [909]: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال:. 
أخبرنا هشامء أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاءء أن ابن عباس 
أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم 
الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة. 

[.45] وأخبرني عطاءء عن ابن عباس» وعن جابر بن عبدالله قالا: 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. 

فاعلم أنه قد درج عمل المسلمين في القرون الأولى إلى يومنا هذا 
على ترك العمل برفع الأذان والإقامة لصلاة العيدين» وهي سنة تركية» تركها 
رسول الله وليك مع وجود المقتضى وانتفاء المانع . 

قال أبو عمر ابن عبدالبر في «التمهيد؛ [4؟/779]: «وهو أمر لا 
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خلاف فيه بين العلماء» ولا تنازع بين الفقهاءء أنه لا أذان ولا إقامة في 
العيدين» ولا في شء من الضلوات: التسدوتات» والعوافل :.إنخا الآذان 
للمكتوبات». 

فلا يتصور أن يأتي رجل في هذه الأزمنة» ويرفع لصلاة العيد الأذان 
والإقامة.» بزعم أنه لا دليل على ترك الأذان والإقامة» وأن مجرد ترك 
رسول الله و والصحابة من بعده لهذه الشعيرة لا يعني أنها بدعة؟!!. 

وقد أفادتنى هذه النقول من الأخبار والإجماع الذي حكاه ابن عبدالبر 
أن رفع الأذان والإقامة لصلاة العيدين بدعة ضلالة». لم يعمل بها 
النبي وَل ولم يعرفها أهل السنة من القرون الأولى» فهي سنة تركية تدل 
على صحة ما أردنا إخبارك وإعلامك به: أن الترك دليل. 

لذا قال الإمام العيني كما في «إعلام أهل العصر» [ص 98]: 

«إن الترك مع حرصه عليه السلام على إحراز فضيلة النفل دليل 
الكراهة)”' . 

وقد أعلمناك بوجوب اتباع السنة» وفعل صحابة النبي 5 كما في 
ويه المربافن بن سارية» رضى الله عنه» ودونك فهماً لصحابة النبي 406 
عن قاعدة الترك دليل: 

قال أبو عبدالله البخاري فى كتاب: الاعتصام بالسنة من «الجامع 
الصحيح"' باب الاقتداء بسنن رسول الله © [776/ا] حدثنا عمرو بن 
عباس» حدثنا عبدالرحمن» حدثنا سفيان» عن واصلء عن أبي وائل قال: 
جلست إلى شيبة فى المسجد» قال: جلس إلى عمر في مجلسك هذاء 
فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين» 
قلت: ما أنت بفاعل» قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك» قال: هما 
المرآن يقتدى بهما. 


)١(‏ ولا تعنى الكراهة هنا ما تعارف عليه متأخروا الأصوليين» وإنما عنى بها الأوائل: 
التحريم» وجاء تورعهم عن إطلاقها إلا لما في الكتاب والسنة الصحيحة . 


وم 


شيبة : هو شيبة بن عثمان بن طلحة العبدري حاجب الكعبة. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» [7١/357؟]:‏ «قال ابن بطال: 
أراد عمر قسمة المال الذي في الكعبة في مصالح المسلمين» فلما ذكره شيبة 
أن النبي #6 وأبا بكر بعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهماء ورأى أن 
الاقتداء هما واجسن» قلت وتمامه. أن تقرين التى: كه متزل متزلة حكمه 
نان اردع ترة قو بحب الابداء بدن ذلك لعفو وتان : 
#وَاتَبِعُوه» وأما أبو بكر فدل عدم تعرّضه على أنه لم يظهر له من 
قوله كي ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكورء ولو ظهر له لفعله لا 
سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدتهء فيكون عمر مع وجود كثرة المال 
في أيامه أولى بعدم التعرض». 

فلقد فهم شيبة العبدريء وأمير المؤمنين عمر أن ما تركه 
رسول الله وَليّكِ ولم يفعله. وتابعه على ذلك الخليفة الصدّيق هو سئّة تركية» 
يجب أن يتركه من يعدهم. 

ولقد فهمت من هذا الخبرء وهذا الإيضاح من الحافظ ما يؤيد القاعدة 
الثابتة أن الترك دليل» وإثبات ما يسمى بالسنة التركية . 

قال ابن بطال كما في «فتح الباري» [7١/59؟  :]16١‏ «لا عصمة 
لأحد إلا في كتاب الله؛ أو في سنّة رسولهء أو في إجماع العلماء على 
معنى في احدهما). وهو جيد قوي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما في «مجموع الفتاوى» :]١09/7/57[‏ 

«فأما ما تركه من جنس العبادات» مع أنه لو كان مشروعاً لفعله أو 
أذن فيه» ولفعله الخلفاء بعده» والصحابة» فيجب القطع بأن فعله بدعة 
وضلالة» ويمتنع القياس في مثله . 

ونستطيع القول هنا بأنه: إذا ترك رسول الله وَلةِ فعل عبادة من 
العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتاء والمانع منها 
منتفياء فإن فعلها بدعة. 

وعليه: فإن كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من 


م١‎ 


الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في 
مجالسهمء فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضى لفعلها قائماء والمانع 
منه منتفيا. 

وقد اعتمد سلطان العلماء شيخ المسلمين العز بن عبدالسلام على هذه 
القاعدة فى إبطال صلاة الرغائب المبتدعة» فقال فى «الترغيب عن صلاة 
الوعائت الجرقيرطة: []: «ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء 
الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة ما ذكرهاء ولا. تعرض لها في 
مجالسه؛ والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سئّة» وتغيب عن هؤلاء الذين هم 
أعلام الدين وقدوة المؤمنين» وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام 
من الفرائض والسنن والحلال والحرام». 

وقل مثل ما قال سلطان العلماء فى إحياء ليلة النصف من شعبان» 
والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» ويوم الهجرة» ومولد سيد الخلق 96 
وغيرها من البدع المحدثة. 

وقال الطرطوش في «الحوادث والبدع» [54/] في معرض إبطاله لبعض 
البدع : 

«ولو كان هذا لشاع وانتشرء وكان يضبطه طلبة العلم والخلف عن 
السلف. فيصل ذلك إلى عصرناء فلما لم ينقل هذا عن أحد ممن يعتقد 
علمهء ولا ممن هو في عداد العلماءء علم أن هذه حكاية العوام 
والغوغاء». 

وقال الألباني» رحمه الله في «حجة النبي  ٠٠٠٠١[‏ ١١ل]:‏ 

«ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة 
لم يشرّعها لنا رسول الله بقوله. ولم يتقرب هو بها لله بفعله فهي مخالفة 
لنيعف “ لآ0 السنةة على مين : 

سنة فعلية» وسنة تركية» فما تركه 4 من تلك العبادات فمن السنة 
تركهاء ألا ترى مثلاً أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكراً وتعظيما 


م 


لله عرّ وجل لم يجز التقرب به إلى الله عر وجل» وما ذلك إلا لكونه سنة 
تركها رسول الله ي8ك؛. 


ولعل من أقوى الأدلة على اعتماد قاعدة أن الترك دليل حديث ابن 
عمروء وإن كان يدل عليها على سبيل الفحوى والإشارة. 


4 - قال أبو الحسين مسلم بن الحججاج القشيري في «الجامع الصحيح» 
[57 - 1855]: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: 
أخبرناء وقال زهير: حدثنا جرير) عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبدالله بن عمرو بن 
العاص جالس في ظل الكعبة» والناس مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست 
إليه» فقال: كنا مع رسول الله كه في سفرء فنزلنا منزلآء فمنا من يصلح 
خباءه» ومنا من ينتضلء ومنا من هو في جَشَّرهء إذ نادى منادي 
رسول الله يه : الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله يك فقال: «إنه لم 
يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم» ثم ذكر الحديث. 


ووعةالدلالة فن الب :نا ابسقر :قفن« قلت المزمشيق واإدهان 
الموحدين» أن رسول الله 6 هو أفضل الأنبياء وخاتمهم. وأكملهم بلاغاً 
ونصحاء فقد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة» ويباعد 
من النار إلا بينه لأمتهء ولم يترك شيئاً يباعد الأمة عن الله جل جلاله إلا 
حذرهم منه» ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه. 


فالنبي وني قد بيّن كل الدين» إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره وإما 
بتركه» وإما ابتداءَة من عندهء أو جواباً على سؤال عرض عليهء وهذا يدل 
على أن رسول الله و ما ترك شيئاً مما يحتاجه الناس في عبادتهم 
ومعاملتهم وعيشهم إلا بيئه لهم» ويدلك على هذا المعنى قوله تعالى: 
<الِومَ أككٌ لك دبك وَْمَنَتُ عل يَعْمَتى وَرَضِيتٌ لكُم الإِسَلمٌ دبنا» 
[المائدة: *] لا شك أن الأشياء التي تركها رسول الله يلك فلم يفعلها مع قيام 
المقتضى وانتفاء المانع لا تخلو من حالين: 

م 


الأول: أن يعرفها رسول الله 6ك ويعرف أنها تقرّب من الله عر وجلّ 
وإلى مرضاته والجنةء فكتمها عن الأمة» فالقائل بهذا إن لم يكن جاهلاًء 
فهو ركد عن الدين بهذه امير حيث يقول الله عر وجل . يام سول 
8 ف مآ دل الك من ع وإن َّ تتمل قا لنت رِسَالتذ» [المائدة : /ا5]. 


بلغ 

الثانى: أن يعرفها رسول الله وَ#ِ.ء وعرف أنها لا تقرّب إلى الله عر 
وجلٌء وأنها لا تنفع العباد عند الرب جل جلالهء وبالتالي ترك فعلهاء ولم 
يسئها للأمة بعدهء لعلمه أنهم سيقتدون به في فعله وتركهء كما سبق بيانه. 
ويلزم على هذا القول: القول ببدعية هذه الأفعال وعدم مشروعيتها ووصف 
من سنّها بالمبتدع . 

وهنا خيار ثالث لا يتصورء ألا وهو: عدم معرفة رسول الله وَل بهذه 
العبادات» وهذا قادح لا في النبي 6ك بل في الرب عرّ وجلّ. لذا فلا 
يتصور أن يقول هذا عاقل فضلاً عن مسلم. 

فقد أعلمني هذا الخبر وهذا البيان والإيضاح أن ترك النبي 6 لفعل 
أو لعبادة هو دليل على عدم سنة هذا الفعل ا جواز التعبد به» وهو 
يؤيد ما أردت تقريره أن الترك دليل. 

ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري فى كتاب «الدعوات» باب: إذا 
بات طاهراً [5811] قال البخاري: ١‏ 

خلائنا ميلف : حدقا تعتمن قال ::«منتغث متصوراء عن سعد بن 
عبيدة» قال: حدثني البراء بن عازب». رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله يه : «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع 
على شقك الأيمن. وقل اللهم أسلمت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. 
وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» 
آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلتء فإن مت مت على الفطرة» 
فاجعلها آخر ما تقول» فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلتء» قال «لاء 
وبنبيك الذي أرسلت». 


وهذا الدليل من أصرح الأدلة على وجوب الاقتصار على الألفاظ 


1 


الواردة فى الأذكار التعبدية» حيث أن رسول الله وي ترك ألفاظاء ونطق 
بأخرى» فلا يجوز العدول عن المنطوق إلى المتروك. 


قال الإمام النووي في «شرح مسلم' [57/4]: «واختار المازري وغيره 
أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاءء فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد 
بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه وَلْقُةء فيتعين 
أداؤها بحروفها. وهذا القول حسن». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري' :]١١5/١1[‏ «وأولى ما قيل 
في الحكمة في رده وَكِ على من قال الرسول بدل النبي. إن ألفاظ الأذكار 
توقيفية» ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس. فتجب المحافظة على 
اللفظ الذي وردت به4. وهو جيد نافع. 

ومن ذلك أيضاً: 

ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ]7١157[‏ قال: أنا معمرء عن 
الزهري. عن سنان , بن أ سنان الديلمي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا 
حم :ضرق الك كك تل حدق تدر ونا سارك فقلت: يا نبي الله اجعل لنا 
هذه ذات أنواط». كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرة ويعكفون حولهاء فقال النبي و : «الله أكبر هذا كما قالت بنو 
اسرائيل لموسى 9اجمَل لآ إِلها كا لم له 4 | إنكم تركبون سنن الذين 
من قبل قبلكم»”" . 

ووجه الدلالة فيه أنه: على الرغم من حداثة إسلام هؤلاء الصحابة إلا 
أنهم أدركوا أنه لا يحل لهم عمل أي عمل أو إحدائه. حتى يرجعوا إلى 
النبي 0 فكونه 2 ترك أمامهم إقامة ذات أنواط.ء دل عندهم على أنه لا 
يحل لهم فعلها حتى يراجعوا المشرع وَلْيِّ. حيث فهموا أن ما تركه 
رسول الله وك لا يفعلوه إلا بعد أن يأذن لهم #6 . 


)١(‏ صحيح أخرجه الحميدي [858]. والإمام أحمد [1148/0؟] من طريق عبدالرزاق» 
والترمذي [18١5؟].‏ والطبراني في «الكبير؛ 451؟] بهذا الإسنادء قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح» وهو كما قال. 


6م 


وترتيباً على ما سبق وقد أبنته نستطيع القول بأن: 
السئة التركية» أو المسكوت عنهء وهو أن يترك الشارع الفعل مع 
وجود مقتضاه» وعدم المانع منهء) وهو الذي له تخلىق بالبدعة وأحوالهاء 


أي: أن يترك رسول الله وَل الفعل غير الجبلي مع قيام المقتضى وعدم 
.)00 
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وفئه مسائل: 

١‏ - نسبة الترك أو السكوت إليه وله قيد يخرج به سكوت وترك 
غيرهء فإنه لا يعد سنة تركية”" . 

١؟‏ - وصف الفعل بغير الجبلي» قيد يخرج به الفعل الجبلي» فإن ما 
فعله رسول الله وَيكْ أو تركه مما يظهر فيه أنه جرى على الجبلة كالأكل 
والشرب» والقيام والقعودء والنوم وقضاء الحاجة» فهو على الإباحة له 6 
ولأمته””. ولا يدخل في هذا المعنى ما شرّعه وَلّةِ من أقوال وهيئات تكون 
مع هذه الأفعال الجبلية» بل قد تكون واجبة كالأكل باليمين» أو مندوبة 
كالنوم على الطهارة . 

“" - خرج بقيام المقتضى: تركه وَل العمل مع عدم قيام المقتضى 
إليهء فهذا لا يكون سنة تركية؛ بل يجوز أن يفعل بدليل آخر كالقياس 
والمصلحة المرسلة وللمزيد من الإيضاح أقوال: 

جمع الصحابة» رضي الله عنهمء للقرآن في مصحف واحدء كان 
بالمصلحة المرسلة» ولم يكن هناك في عهده وك مقتضى لذلك. حيث 
وجوده وَليُكِ وتتزل الوحي عليه من قبل الله عزّ وجل طمأن قلوب المسلمين 
على القرآن حيث لن يضيع منه شيء إلا بوحي كالنسخ. فلم يكن ثمت 
دافع لجمغ القرآنء مع وجود كذلك المانع وقيامه» ألا وهو استمرار نزول 


.]9١0[ و«السكوت ودلالته على الأحكام؟‎ »]١77/751[ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. وقد يدخل سكوت غيره» كسكوت الصحابة» رضي الله عنهم » على تفصيل سبق‎ )9( 
.]7”71١/57[ [فيق «الإبداع في مضار الابتداعة [“"اء وانظر «مجموع الفتاوى»‎ 


كم 


القرآن وتنزله على النبي 46 ونسخ الله عنَّ وجل ما شاء منهء وهو مانع من 

فلما توفي رسول الله و وقام المقتضىء وهو استشراء القتل في 
القراء من أهل اليمامة» وبداية الاختلاف في القرآن مع دخول الناس من 
العجم والعرب في الإسلام» وانتفاء المانع ألا وهو 00 شيء جديد من 
القرآن حيث توفي رسول لله وك فكان جمعه من المصالح التي رآها أبو 
بكر» رضي الله عنة » وأقرّه عليها الصحابة فصار إلجماغا منهم» لااتخل 
مخالفت230 

فإذا ترك رسول الله وه فعلاً مقتضاه قائم كزيادة التقرب إلى الله بعمل 
ماء فهذا الترك لهذا الفعل مع وجود مقتضاه يدل على أن المشروع هو الترك. 

ومن مقتضيات رسالة النبي وَل كما سبق بيانه» أن يبلغ أمته طرق 
القربات» ومحال العبادات» وأصناف الطاعات» وأن يشرّع لهم الواجبات 
ا أن لا 0 من ول أي شيء » 0 فعل» بأبي 0 وأمي. 
معصوم . من الكتمات وقت 00 لذا قالوا: تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز فى حق رسول اله وَنقك؛ هذا مع حرصه على خير أمته في 
العاجل والآجل . 

فإذا علم هذا واستقر في قلوبكم تبيّن أن كل أمر تعبدي يراد به القربة 
إلى اللّه» وهذا مقتضى عام موجود في عهد 2 0 وليس هناك مانع من 
عمل هذا الأمر التعبدي» ومع ذلك لم يعمله النبي يليه ولم يشرعهء فإن 
ذلك دليل على أن تركه هو المطلوب وهو السنة وأن مثله هو المنهي عنه؛ 

5 0 

وهو الابتداع © . 


)1١(‏ وهو قيد مهم ينبغي التفطن له وهو إجماع الصحابة؛» لا يستدل جاهل بقتال المرتدين 
أو مانعي الزكاة أو جمع القرآن أو إقامة الدواوين أو غير هذا على بدعته» فاعلم أن 
إجماع الصحابة حجة لا تحل مخالفته. 


(؟) «الاعتصام» ]"51/١[‏ و«السكوت ودلالته على الأحكام؛ [950]. 


لام 


قال الشاطبي: «أن يسكت عنهء أي: الشارع وموجبه المقتضي له 
قائمء فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة» زائد على ما كان في ذلك 
الزمانء فهذا الضرب؛» السكوت فيه كالنص» على أن قصد الشارع ألا يزاد 
فيه ولا ينقص؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي 
موجوداًء ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه. كان ذلك صريحاً في أن الزائد 
على ما كان هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لما قصده الشارع». إذ فهم من 
قصده: الوقوف على ما حد هنالك. لا الزيادة عليه ولا النقصان منه)0' . 
لذا قال الحافظ ابن كثير: «وباب القربات يقتصر على النصوصء ولا 
يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء»”" . 

وقال ابن تيمية: «فباستقراء الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله 
وأحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع» . 

وقال تلميذه ابن القيم: «ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرّمه الله 
ورسولهء ولا تأثيم إلا ما أنّم الله ورسوله به فاعلهء كما أنه لا واجب إلا 
ما أوجبه الله. ولا حرام إلا ما حرّمه الله. ولا دين إلا ما شرعّه الله 
فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمرء والأصل في 
العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على الأمرء والفرق بينهما أن الله 
سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه الله على ألسنة رسلهء فإن العبادة حقه على 


عباده» وحقه الذي أحقه هو ورضي به وو 


2ه يدل 


.]4٠١١/؟[ «الموافقات»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم؟ .]41٠١/5[‏ 

(*) «القواعد النورانية الفقهية؛ [ص ؟7١١].‏ 
6 «أعلام الموقعين» .]”55/1١[‏ 
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ذكر نقول فحول الأمة 
في اعتماد قاعدة أن الترك دليل 
وبه يعلم بطلان الإجماع الذي حكاه بعض الجهلاء 
ممن لا يحسنون صناعة العلم 


قال سعيد بن جبير» رخمه الله: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين”"'. 

قال الشافعي» رحمه الله تعالى: كل من تكلم بكلام في الدين» أو في 
شىء من هذه الأهواء لمن فيه إمام متقدم عن التق 2 وأصحابه فقد 
أحدث في الإسلام حدثا”" . 

وقال بعضهم: ما تكلم فيه السلف السكوت عنه جفاء. وما سكت 
عنه السلف فالكلام فيه بدعة”" . 


وقال الإمام الشافعي» رحمه الله. لبشر المريسي» لعنه الله: أخبرني 
عما تدعو إليه؟ أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة» ووجدت عن 
السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لاء إلا أنه يسعنا خلافه. فقال أبو 
عبدالله : أقررت بنفسك على الخطأ*'. 


.]4؟هرا/لالا/١[ انظر جامع مع بيان العلم» لابن عبدالبر‎ )١( 
.]١9١[ (؟) «صون المنطق والكلام»‎ 

(*) «صون المنطق والكلام» [171]. 

(5) «صون المنطق والكلام» .]"١[‏ 


/9 


وقال الإمام أحمدء رحمه الله لابن أبي دؤادء قبحّه الله: خبرني عن 
هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه: أشىء دعا إليه رسول الله وَييُكِ؟ قال: 
كال ليس يخلق أن تقوكل: 07 أو جهلوهء فإن قلت: علموه 
وسكتوا عنه. وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم» وإن قلت جهلوه 
وعلمته أنت. فيا لكع بن لكع يجهل النبي و والخلفاء الراشدون شيئاً 
وتطلمه انق انق 


وقال مالك. رحمه الله: لو كان الكلام علماً لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون» كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل”"©. 

وقال الحسن البصري: إنهم [أي: الصحابة] كانوا أبرّ هذه الأمة 
قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلمًاًء قوماً اختارهم الله عزٍّ وجل لصحبة 
نبيه ل اتيف بأخلاقهم وطرائقهمء. فإنهم ورب الكعبة على الهدى 
المسقيه'* 

وسئل سفيان عن رجل يكثر قراءة #قلٌ هو أَنَّهُ أُحدٌ 409+ لا يقرأ 
غيرها كما يقرؤهاء فكرّهه وقال: إنما أنتم متبعون» فاتبعوا الأولين» ولم 
يبلغنا عنهم نحو هذاء وإنما أنزل القرآن ليقرأء ولا يخص شيء دون 
ع 

وقال الأوزاعي : اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القومء 
وقل بما قالواء وكف عما كفوا عنه. واسلك سبيل سلفك الصالحء فإنه 
بسعك خا وشت 3 . 


وقال الشاطبي: الحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلو كان ثم فضل 


.]57"[ «الشريعة للآجري»‎ )١( 

(؟) «صون المنطق والكلام» و«الأمر بالاتباع؛ .]1١[‏ «قواعد معرفة البدع»؛ [ص .]١"١‏ 

(9) «جامع بيان العلم» [445/5//ا180]. 

(4) أخرجه ابن وضاح كما في «الاعتصام» .]١١/5[‏ 

(5) صحيح أخرجه اللالكائي في «مختصر اعتقاد أهل السنة» ]١54/١[‏ والبيهقي في 
«المدخل» [**7؟] . 


ات 


كان الأولوك ' عق ارد وال المنحجان20: 

وقال ابن كثير: من لم تسعه طريقة الرسول كك وطريقة المؤمنين 
السابقين» فلا وسع الله عليه" . 

وقال إبراهيم النخعي: لو أن أصحاب محمد 46 مسحوا على ظفرء 
لما غسلته» التماس الفضل في اتباعهه”" . 

وقال سلام أبو الأحوص يخاطب نفسه: يا سلام» نم على سنة» خير 
من أن تقوم على بدعة'* . 

وقال عمر بن عبدالعزيز: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره» 
واتباع سنة رسوله وَ#وء وترك ما أحدث المحدثون بعدهء فيما جرت به 
سنته» وكفوا مؤونته» واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة لا قدم قبلها ما هو 
دليل عليها وعبرة فيها فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة واعلم 
أن من سن السئن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والتعمق 
والحمق؛ فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفواء وكانوا هم أقوى 
على البحث ولم يبحثوا” . 

وقال الحسن البصري: سنتكم» والله الذي لا إله إلا هوء بينهما بين 
الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس 
فيما مضىء وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في 
أترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم؛. وصبروا على سنتهمء؛ حتى لقوا 
ربهمء فكذلك إن شاء الله فكونوا' . 


2ه لهل 


)١(‏ «الموافقات» [#/1الا]. 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» [119/4]. 

(9) صحيح عنه ابن بطة في «الإبانة؛ [805؟]. والدارمي في «السنة» [1/؟لا]. 
(5) «الإبانة؛ [81؟]. 

() «الإبانة؛ [1157» و«شرح أصول السنة» للالكائي .]١5[‏ 

(1) أخرجه الدارمي [1١؟؟].‏ 


4١ 





فصل 
في ذكر بعض الشبه والردود 

إن من فضل الله تعالى على خلقه أن جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلمء يدعون من ضلّ إلى الهدى. ويصبرون منهم 
على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء وكم من ضال تائه قد هدوهء فما أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عنان الفتنة»ء فهم مختلفون في الكتاب». مخالفون للكتاب» مجمعون 
على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبّهون عليهم 
فنعوذ بالله من فتن المضليه”' . 

فأصحاب البدع مثل العقارب». يدفنون رؤوسهم وأيديهم في التراب 
ويخرجون أذنابهم» فإذا تمكنوا لدغواء وكذلك أهل البدعء هم مختفون بين 
الناس» فإذا تمكنوا بلغوا ما أرادو0) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة في 
«النبوات» [ص 9460]: 


«وأما أهل البدع.ء فهم أهل أهواء وشبهات يتبعون أهواءهم فيما 


.]1١[ «الرد على الجهمية» للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.]"1//5[ (؟) «المنهج الأحمد» للعليمي‎ 
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يحبونه ويبغضونهء ويحكمون بالظن والشبهء فهم يتبعون الظن وما تهوى 
الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدىء فكل فريق منهم قد أصَل لنفسه 
أصل دين وضعهء إما برأيه وقياسه الذي يسميه «عقليات»» وإما بذوقه وهواه 
الذي يسميه «ذوقيات»» وإما بما يتأوله من القرآنء ويحرّف فيه الكلم عن 
مواضعهء ويقول إنه إنما يتبع القرآن كالخوارج» وإما بما يدّعيه من الحديث 
والسنة ويكون كذباً وضعيفاًء كما يدّعيه الروافض من النص والآيات. 

وكثير ممن يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحتج من القرآن بما يتأوله 
على غير تأوله» ويجعل ذلك حجة لا عمدة» وعمدته في الباطن رأيه . 

فإنك لا تجد مبتدعاً ممن ينتسب إلى الملة إلا هو يستشهد على بدعته 
بدليل شرعيء فينزله على ما وافق عقله وشهوته''"2. إذ كل فريق من أرباب 
البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنّه معقولاً» فما وافقه قال: إنه 
محكم» وقبله. واحتج بهء وما خالفه قال: إنه متشابهء ثم رده. 

وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه 
متعقول ولا اقول كلون"" وان امجن + تحول: الله ومتنة ركو فيقلة»< فى :دكن 
بعض الأدلة التي استدل بها أهل البدع في بحثنا هذا مع الرد عليها بالمنقول 
والمعقول حتى يظهر عوار هؤلاء المساكين؛ مصداق قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ 
نفْصلُ لبت وَلتَسَئَبِينَ مبِلُ الْمَجْرِمِينَ 9©)* الأنعام: ه]. 

فأقول» بتوفيق الله: لعل أظهر ما استدل به هؤلاء على تحسين وإثبات 
بعض البدع قوله عليه الصلاة والسلام: «من سن في الإسلام سنّة حسنة فله 
أجرها. . .» الحديث. 

قال أبو إسحاق الشاطبي في «الاعتصام» :]١417/1[‏ 


«ليس المراد بالحديث: الاستنان بمعنى الاختراع. وإنما المراد به 
العمل بما ثبت بالسنة النبوية»ء وذلك لوجهين: 
)١(‏ «الاعتصام» [154/1]. 
(؟) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز  84[‏ هه"]. 


فل 


أحدهما: أن السبب”' الذي جاء لأجله الحديث هو: الصدقة المشروعة 
بدليل ما في «الصحيح»”" من حديث جرير بن عبدالله» رضي الله عنهء قال: 
كنا عند رسول الله وَقّكِ في صدر النهارء قال: فجاء قوم حفاة عراة» مجتابي 
النمارء والعباء. متقلدي السيوف. عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء 
فتعمر وجه رسول الله وك لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج» فأمر 
بلالا فأذنء وأقام» فصلى ثم خطب فقال: ييا أَلنَّاسٌ أَنَمُا [النساء: ]١‏ 
والآية التي في الحشر #أتَقُواْ ألَهَ وَلتَنظرْ نَنَسٌّ4 [الحشر: 18] تصدق رجل من 
ديناره؛ من درهمه؛ من ثوبه» من صاع برهء من صاع تمره. حتى قال: «ولو 
بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد 
عجزتء قال: ثم تتابع الناس. حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى 
رأيت وجه الرسول وه يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله 5 : «من سن 
في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». 


فتأملوا أين قال رسول الله وَل : «من سنّ سنّة حسنة»» تجدوا ذلك 
فيمن عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه.» حتى تلك الصّرةء 
فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ فسر رسول الله ك4 حتى قال: 
«من سنّ في الإسلام سنة حسنة. . .» الحديث. فدل على أن السئة ها هنا 
مثل ما فعل ذلك الصحابي». وهو: العمل بما ثبت كونه سئة فظهر أن السئّة 
العف لمك ا 7 


)١(‏ وأهل العلم بالأصول والتفسير والحديث يقولون: إن سبب الورود مفسر للحديث 
والآية» فليس أبلغ من معرفة السبب الذي من أجله نزلت الآية أو قيل الحديث. ولا 
يقال هنا: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) كما توهمواء إذ أن هذه القاعدة 
تتنزل عندما تتساوى الصورتان من حيث الأصل مع اختلاف وجه كل منهما ما لم يرد 
فى المستدل عليه يها. 
وانظل. بياناً في «أضواء البيان» [470/1. .]"5١‏ 

(؟) يعنيى: «صحيح مسلم؛ [/ا١١١].‏ 


4 


ووجه ذلك فى الحديث ظاهرء لما حض رسول الله 4# على الصدقة 
أولأء ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء بهء فانهال بعده العطاء إلى الكفاية 
فكأنها كانت سنّة أيقظهاء رضي الله تعالى عنهء بفعله فليس معناه: من 
اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة... ثم قال: 

والوجه الثاني من وجهّي الجواب: أن قوله: «من سن سنّة حسنة. . . 
ومن سن سنّة سيئة» لا يمكن حمله على الاختراع من أصل؛ ادكونها 
حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من - جهة الشرع؛ لأن التحسين والتقبيح مختص 
بالشرع لا مدخل للعقل فيهء وهو مذهب جماعة أهل السنة» وإنما يقول به 
المبتدعة أعني التحسين والتقبيح بالعقل» فلزم أن تكون السئة في الحديث 
إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع» فلا يصدق إلا على مثل الصدقة 
المذكورة وما أشبهها من السنئن المشروعة. 

وتبقى السئّة السيئة منزّلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها 
معاصي كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال عليه السلام: «لأنه 
أول من سن القتل)" وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمهاء والنهي عنها بالشرع». 
كلامه بتصرف يسير. 

وخلاصة القول في هذا: أن استلال أهل البدع بهذا الحديث أمارة 
على انحرافهم في الاستدلال إذ يكتمود أوله وسبيه» كمويها وتعمية على 
العوام #الِيْرْدُوهُمَ وَلِسَلِيسوا عَلَيِهِمْ دِيئَهُمٌ 4 [الأنعام: /ا]. ولقد بطل 
استدلالهم بهذا الحديث» والحمد لله رب العالمين. 

ومما استدل به هؤلاء قول عمرء رضي الله عنه: (نعمت أو نعم البدعة 
هذه). وقد استدلوا به على استحسان عمر لبعض البدع» فلقد قال أبو عبدالله 
النجاري في «كتاب صلاة التراويح» من «الجامع الصحيح» باب: فضل من قام 
رمضان :]7١٠١١[‏ حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن عبدالقاريء أنه قال: خرجت مع 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس 


)١(‏ رواه البخاري [5””] ومسلم [117/7/1] من حديث ابن مسعود. 


ه96 


أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسهء ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهطء 
فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل» ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن كعبء. ثم خرجت معه ليلة أخرى» والناس يصلون 
بصلاة قارئهمء قال عمر: (نعم البدعة هذه)» والتي ينامون عنها أفضل من 
التي يقومون ‏ يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله. 

والحق أن الاستدلال بهذا الخبر على جواز إحداث بعض البدع» استدلال 
من لا يحسن صناعة العلم. قال الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي في «جامع 
العلوم»  ١١9/5[‏ ١؟١]:‏ «وأما ما وقع في كلام السلف هخ استحسان تعض 
البدع» فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك: قول عمرء 
رضي الله عنه» لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجدء 
وخرج ورآهم يصلون كذلكء. فقال: نعمت البدعة هذهء وروي عنه أنه قال: 
إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة. ومراده: أن هذه الفعل لم يكن على هذا 
الوجه قبل هذا الوقت. ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها'. 

قلت: لو أن المستدل بهذا الخبر على جواز البدعة نظر في [صحيح 
البخاري]ء ولم يفعل» بعده بحديث لوجد الرد على قوله»ء قال البخاري [؟5١١؟]‏ 
حدثني يحبى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهابء, أخبرني عروة» 
أن عائشة. رضي الله عنهاء أخبرته أن رسول الله ولك خرج ليلة من جوف الليل 
فصلى في المسجد. وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر 
منهمء فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة 
الثالثة» فخرج رسول الله م فصلى بصلاتهء فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح» فلما قضى الفجر أقبل على الناس 
فتشهدء ثم قال: «أما بعدء فإنه لم يخف علي مكانكم» ولكني خشيت أن تفرض 
عليكم فتعجزوا عنها» فتوفي رسول الله ولك والأمر على ذلك. 

فهذا الحديث وأمثاله الذين حملوا الحافظ ابن رجب على قول بأنها - 
أي: مقولة عمر ‏ تحمل على البدعة اللغوية"''؛ إذ أنه لا مجال لجعل 


. 25 وقد يحمل كذلك على ما له أصل في الشرع يرجع إليهء وهو فعل النبي‎ )١( 


1 


صلاة التراويح من البدع الشرعية» وفي الحديث السابق دلالة على كونها 
فعلت في عهد رسول الله َي . 

قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»  088/١[‏ 584]: (إن 
صلاة التراويح ليست بدعة في الشريعة» بل سنة بقول رسول الله 4 وفعله 
في الجماعة... ولا صلاتها جماعة بدعة» بل هي سنة في الشريعة» قد 
صلأها رسول الله و في الجماعة أول شهر رمضان ليلتين» بل ثلاثاً. . . 
وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده يِل وهو يقرّهمء 
وإقراره سنة منه و2 . 

وعليهء فإن صلاة التراويح أصلاً سنة» وعمل عمرء رضي الله عنهء 
إحياء هذه السنة» فإطلاق البدعة على عمله وقوله» إنما هو من الناحية 
اللغوية والشرعية» فاحفظ هذا ولا يلبسن عليك الذين لا يعلمون فبطل 
استدلالهم بهذاء والحمد لله رب العالمين. 

2 لكل 


/ا4 





وما اسعدل به عؤلاء تشغيباً وتدليساً قاعدة:«آن الأاضل فى الأشياء 
الإباحة» والحق: أنه على الرغم من أن هذه قاعدة أصولية وليست دليلاً من 
الكتاب أو السنة أو فعل سلف الأمةء إلا أنها من أخطر ما استدل به 
المبتدعة في وجه أهل السنة. فإما أن يقول قائلهم: إذن الهاتف والحاسب 
الآلي والسيارة وما شاكلها بدعة. أو أن يقول: الأصل في الأشياء الإباحة» 
فلماذا تمنعون؟ ولم تصدر منهم هذه الأقوال إلا بسبب الجهل بهذه القاعدة 
والتي مبناها على التفريق بين العبادات والعادات والأصل فيها على حديثين: 


الأول: قوله وَلْيّكِ: «من أحدث في أمرنا هذه ما ليس منه فهو رداء 
وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"''. 

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وأركان الاستسلام» 
كلمات قليلات من جوامع كلمه وَلقهُء وفيها الرد الواضح والصريح لإبطال 
كل الحوادث والبدع . 

قال الإمام النووي: «هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في 


)١(‏ أخرجه البخاري [/791؟]: ومسلم [19718]. من حديث إبراهيم بن سعدء عن أبيه 
عن القاسم بن محمدء عن عائشةء والرواية الثانية في مسلم ]١918[‏ [18]. 
وقال النووي: «وفى الرواية الثانية زيادة» وهى أنه قد يعاند بعض الفاعلين فى بدعة سبق 
إليهاء فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئاء فيحتج عليه بالثانية 
التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل» أو سبق بإحدائها». 
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إيطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به كذلك”"' . 


وقال الحافظ في «الفتح»: «وهذا الحديث معدود من أصل الإسلامء 
وقاعدة من قواعده. فإن معناه: من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل 
من أصوله فلا يلتفت إليه»”"' . 

الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»”" وهي 
حادثة تأبير النخل المشهورة. وظهر في تبويب الحديث معناه» باب وجوب 
امتثال ما قاله 6 شرعاً دون ما ذكره وه من معايش الدنيا على سبيل 
الرأي . 

ومنه يظهر: أن تحليل وتحريم الحرام» وتشريع العبادات» وبيان 
كميتها وكيفيتهاء وأوقاتها ووضع القواعد العامة في المعاملات» لا يكون إلا 
من الله ورسولهء ولا دخل لأولي الأمر فيهاء ونحن وهم فيها سواءء فلا 
نرجع إليهم عند التنازع» وإنما نرجع في ذلك كله إلى الله ورسوله. 

وأما أمور الدنياء فهم أدرى بها منا: 

فرؤساء الزراعة أعلم بما يصلحها ويرقيهاء فإذا أصدروا أمراً يتعلق 
بالزراعة يجب على الأمة طاعتم فيه» ورؤساء التجارة الساهرون على رقيّها 
يطاعون فيما يتعلق بها. | 

وإن الرجوع إلى أولي الأمر في المصالح العامة كالرجوع إلى الطبيب 
في معرفة الضار من الغذاء حتى يترك» والنافع منه حتى يتناول» وهذا ليس 
معناه أن الطبيب قد أحلّ لنا النافع أو حرّم الضار وإنما هو مرشد فقطء 
والذي أحل وحرّم هوالله تعالى لرَجحِلُ لَهُمُ لطبت وَيحُرْمُ عَِيْهِمُ 
لْحَبَنِتَ#”*' [الأعراف: /161]. 


000( ااشرح مسلم؟ [15/1]. 

(؟) [ه/لاهم]. 

(9) «أخرجه مسلم' [81//8] من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وعن 
ثابت» عن أنس به. 

(4) «أصول في البدع والسئن» [ص 94]. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أعمال الخلق تنقسم إلى : 


عبادات يتخذونها ديئاً: ينتفعون بها فى الآخرة أو فى الدنيا والآخرة» 
إلى عادات: ينتفعون بها فى معايشهم . 


فالأصل في العبادات: أن لا يشرع فيها إلا ما شرّعه الله. والأصل فى 
العادات: أن لا يحظر فيها إلا ما حظره الله . 


وقال الشاطبي : «إن العادات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن 
يك غيل يها أن توضع مرشم التقلد تتيخلها العو 


وقال الشيخ المحدّث أحمد شاكرء رحمه الله: «ليس كل ما لم يكن 
في عصره وُه ولا في عصر الخلفاء الراشدين نسميه بدعة؛ لأن كل علم 
مستحدث ينفع الناس يجب تعلمه على بعض أقراد المسلمين ليكون لهم قوة 
ترقى بها الأمة الإسلامية. وإنما البدعة: ما يستحدثه الناس في أنواع 
العبادات فقط. وما كان في غير العبادات ولم يخالف قواعد الشريعة فليس 
بدعة أصلا”” . 


وقال شيخ الإسلام: «وأما العادات. فهي ما اعتاده الناس في دنياهم 
مما يحتاجون إليهء والأصل فيه: عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما 
حظره الله سبحانه وتعالى» وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة 
لا بد أن تكون مأموراً بهاء فما لم يثبت يغبت أنه مأمور بهء» كيف يحكم عليه 
بأنه محظور؟! . 


ولهذاء كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل 
في العبادات التوقيف» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله. وإلا دخلنا فى معنى 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» [5/؟985]. 
(؟) «الاعتصام» [١/54ة].‏ 
(9) «تعليقه على الروضة الندية» .19/7/١[‏ 


و 


قوله تعالى: آم لَه سُيَكوًا رَمُوا لَهُم ين الدَينِ مَا لم بَأَْْ يه أمَدْ» 
[الشورى: .]3١‏ 

والعادات: الأصل فيها: العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرّمه الله 
وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ظثُل أَمَبْْر ث1 كَرّلَ الله لكمم ين 


2-0 آ سح له 00077 7200 01 : ٠. 2 3 ٠.‏ - 
رَْفٍ فَجَعَلَثْم مِنْهُ حَرَامًا وََلَلَا# [يونس: 9ه]ء وهذه قاعدة عظيمة 


نافعة)0 . 


وقال» رحمه الله في «مجموع الفتاوى» [١*ره"7]:‏ 


«ياب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله. فليس 
لأحد أن يجعل شيئاً عبادة أو قربة إلا بدليل شرعى». اه. 

وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين» [١/55"؟]:‏ 

«ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حزمه الله ورسوله. ولا تأئيم إلا ما أثم 
ورسوله به فاعلهء كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما 
حرّمه اللهء ولا دين إلا ما شرعّه الله» فالأصل فى العبادات البطلان حتى 
يقوم دليل على الأمرء والأصل في العقود والمعامللات 00 حتى يقوم 
دليل على الأمرء والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعًه على 
ألسنة رسلهء فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه هو ورضى به 
. وشرعها. 

فقولهم: أن الترك لا يقتضي التحريم . 

هذه الحجة يدندن حولها كثير من المبتدعة» ويتخذونها غرضاً لتثبيت 
بدعهم» فكلما قيل لهم: إن النبي وَليةِ لم يفعله. والصحابة من بعده» قالوا 
لك: الترك لا يقتضى التحريم» وينسبون مثل هذا الكلام إلى الأصوليين» 


)١(‏ «القواعد الفقهية؛ [(ص ؟7؟]. 
(؟) أي: الإباحة. 


بل ويبالغ بعضهم ويغلو عندما يزعم أنه إجماع.. ويقال في رد هذه 
الشبهة: نعمء الأصوليون لم يجعلوا الترك من أنواع التحريم» فالتحريم 
يكون بالنص ونحوه مما يدل على التحريم» لكن هاهنا فرق لا بد من التنبه 
لو هو سنك - هذا الأفكالق: 

كلام الأصوليين إنما هو في العادات لا في العبادات. 


فالأصل في العادات الإباحة» فالترك في باب العادات لا يدل على 
التحريم» فمثلاً النبي 5©ةِ لم يأكل الضب هل هذا يدل على تحريمه؟ لاء 
لأن الترك لا يدل على التحريمء هذا في باب العادات» والنبي ولك لم يأكل 
لحم الغزال. لكن تركه لا يدل على التحريم» وهكذا كل شيء من المنافع 
الدنيوية الأصل فيها الإباحة» إلا إذا ورد ما يمنعء وهذا من التوسيع 
والرحمة . 


وأما العبادات الأصل فيها التحريم إلا إذا ورد الإذنء» وعلى ذلك فما 
تركه الشارع فهو محرم» إذ لو كان مشروعا لفعل» فالترك دل على عدم 
المشروعية» فكل ما نوقعه من عبادات» من صلاة وصيام وحج وزكاة كلها 
لم يكن لنا القيام بها لولا إذن الشارع. وهذا هو مقتضى التسليم وعدم 

ولو كان لكل إنسان الحق أن يخترع عبادة كيفما شاءء لم يكن من 
داع لأرسال الرسول لتبليغ رسالة الرب إلى الخلق» بل يترك لكل قوم وكل 
إنسان أن يخترع ما شاء من العبادات» وهذا باطل. 


والدليل على أن الأصل في العبادات المنع قوله عليه السلام: «وإياكم 
ومحدثات. الأمور. فإن كل محلثة بدعة». 


فظهر مما سلف: أن الفرق واضح وجليّ بين العبادات والعادات في 
هذه القاعدة: أن الأصل فى الأشياء الإباحة» فهي تثبت في حق العادات» 
ويثبت عكسها في حق العبادات. وإنما وقع الخلط بينهما بسبب عدم معرفة 


١5 


أهل البدع لهذا الفرق» فبطل استدلالهم بهذه القاعدة”'2. والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن أضعف ما استدل به هؤلاء مجموعة أدلة صحيحة» وإنما بطل 
فهمهم لهاء أذكرها تباعاً ثم أجيب عن جميعها جملة حيث يجمعها ضابط 


واحد» يحول الله ومنته : 
وهي : 


-١‏ حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوماً نصلىّ وراء 
النبي وَْوّكِ فلما رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل 
وراءه: ربنا ولك الحمدء حمداً طيباً مباركاً فيه» فلما انصرف» قال: «من 
المتكلم»؟ قال: أنا قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يتبدرونها أيهم يكتبها 
ل 


؟"- حديث أبي سعيد الخدري أن رهطاً من أصحاب رسول الله يله 
انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم. فلدغ سيد ذلك الحى» فسعوا له بكل شىء لا ينفعه شيء » 
فقال بعضهم. لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكمء لعله أن يكون 
عند بعضهم شيء, فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط. إن سيّدنا لدغء فسعينا له 
بكل شيء. لا ينفعه شيءء فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم» 
ا إني اراق ولكن والله لقد البتصاكم 0 0 فما أنا | براق ل 
ا د عنامي ل سنال فانطلق 


)١(‏ وقد يستدل هؤلاء كذلك تأصيلاً للقاعدة بخبر أبى ثعلبة الخشنى: «وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها؛ وإن ضغْفه أهل العلم. فله شاهد حسن من 
حديث أبي الدرداء: «وما سكت عنه فهو عفو». وقل في الرد على هذا الاستدلال ما 
قلت في الرد على الاستدلال بالقاعدة» فالرد على الأصل كالرد على الفرع. وانظر 
لزاماً «جامع العلوم والحكم؛ ]١07  ١45/5[‏ فهو مهم. 

(9) رواه اليخاري [9949]. 


١٠١ 


يشي وما به قلبة» قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال 
بعضهمء اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله 6 
فنذكر له الذي كانء ننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله 6ك فذكروا له 
فقال: «وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم. اقسموا واضربوا لي معكم بسهم”" . 


 #*‏ حديث عائشة» رضى الله عنهاء أن النبى 6 بعث رجلاً على 
عنرية وكان يقرأ لأسحابه .فى :صلتة قيعت بلقل شر آنه أَحَدّ 469 فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبي يلو فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه 
فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي 5 : «أخبروه 


أن الله 7 


وقد استدل بعضهم بهذه الأدلة على شيء من أعجب ما سمعت في 
هذا العف وهو 'قوله: «ومن استعراض هذه الأمعلة ترى :أن الإحدات: أمر 
واردء وإلا لنهاهم عنه رسول الله كء فلم يثبت عنه كه أنه نهى عن 
الإحداث نفسهء بل كان ينهى عن نوع الإخداث .من كان مغالفا الحق0” . 
معرفة الأصول الشرعية للمسائل التفصيلية فقوله: «فلم يثبت عنه 485 أنه 
نهى عن الإحداث نفسه» فأين هو من قوله كُ: «من أحدث في أمرنا ما 
ليس منه فهو ردا أو: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وأين هو من 
قوله : «وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة)!*؟ . وأما الرد 
على الاستدلال بهذه الأخبار السالفة الذكر ومنها قول القائل: «ومن 
استعراض هذه الأمثلة ترى أن الإحداث أمر واردا. 


.]01/594[ رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري [8/ا”/ا]. 

() «إعلام النبيل ببيان أن الترك ليس بدليل» لص 48]. 
(5) سبق تخريجهم. 


١ 


افر الناسن. حزما على أن تكوقاهلة المدروفات عاتم يائعة : :ققد حل 
علماء الأصول سئّة الرسول وك بقولهم: هي كل ما نسب إلى النبي 4 
من قول وفعل وتقريرء وقد مثلنا لكل قسم فيما سبق» وأنا أسأل صاحب 
هذه الكلمات» ما هي السنة التقريرية؟ 


والجواب: 

أذ السيكة الكقريرية :أذ فسن اأجة#اتسنهارة ‏ قفل فى مهد 
رسول الله وَيكُكء فإما أن يترك الرسول 5 النكير عليه» أي: يسكت عليه 
السلام» أو يؤيده كقوله لهم لما انتظروه في الصلاة في غير وجوده: 
«أحسنتم»”'': حينئذٍ لا يصح إطلاق لفظ الإحداث على هذه الأفعال» إنما 
الأضبط والأصوب أن يقال: هي سنة تقريرية» حيث أن رسول الله َك في 
مقام التشريع» فهو مشرّع عن الله عر وجل بحيث أقر هؤلاء الصحابة على 
فعلهم فلا يسمى إحداثاء بل يسمى: سنة إقرارية فوصف فعل الصحابة 
بالإحداث من الخلط القبيح بين تعريفات وحدود أهل العلم للسنة التقريرية. 

فلو قال قائل: فقول المأموم بعد الفراغ من الركوع. ربنا ولك 
الحمدء حمدا طيبا مباركا فيه.» هو سنّة. فقوله سديد صائبء» ولو قال: 
أخذ الأجرة على الرقية بفاتحة الكتاب سئّة» فقوله سديد صائبء» ولو قال: 
ختم الإمام قراءته ب #قل هو ألّهُ أحدٌ (©» في كل صلاة سئّة» فقوله 
سديد صائب. ولنقلب الآن الدليل عليهء لو قرأ إمام في كل صلاة صلأها 
سورة الكوثر بعد القرآن الذي قرأه» فالأصل أن يقال: هذا لا يجوز خطأء 
والسبب في ذلك هو وفاة المشرع وَيْيّء فالأول أقرّه رسول الله وَكء أما 
هذا فمن هذا الذي يقرة على فعله؟ من المشرع أو المعصوم الذي يخبره 
«أن الله يحبه؟». لا يوجد. فدل هذا على بدعية هذا القول» وعدم جوازف 
والسبب: غياب السّنة التقريرية . 


)5غ( أخرجه مسلم [1981], من حديث سعيد بن أبى بردة» عن أبيه عن جذده أبى موسى 


٠١ه‎ 


والذي يزيدني تأكداً أن صاحب هذه المقالة لا يحسن صناعة العلم 
وأنه لا يضبط الأصول قوله: 

«إن القول الفصل والرأي الحق هو ما جاء في كتاب الله تعالى؛ 
والذي يفهم منه: أن الإحداث أمر لا بد منه؛ لأن تلك هي سنّة من عاش» 
وأنه لا فرق بين الإحداث حال حياتهء وحال وفاته 95 إذ أن أمر المسلم 
مبني على الكتاب والسنة اللذين لن يفترقا حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها». 

وهذا يؤيد خلطه في معنى السئّة وتعريفهاء إذ أن' من جملة السنة: 
التقريرية» فكيف لا فرق بين حياته وبعد موته 6 . 

وسبق البيان: أن الإحداث في عهده وي لا يسمى إحدائاً 
لوجوده وَ#ُّك» ويسمى سئة تقريرية؛ إذ لا يتصور أن يسمى إحداثاً كما لا 
يتصور أن ينعقد الإجماع في حال حياته وَل لترتيب أدلة التشريع كما 
يعرفه أهل الأصول. وكيف نسوي بين الصحابة وبين غيرهم؟؟!! 

فأما الصحابة حال حياة النبي يَلقّكْ فلا يقارنوا بغيرهم» وفعلهم سنّة إن 
أقرّه رسول الله ويك . وأما بعد وفاته و فالأمر على تفصيل معروف عند 
الأصوليين في ذكر دليل قول الصحابي: أحجة هو أم لا؟ وأما غيرهم فلا 
يقال لهم إلا «كل محدثة بدعة». 

وقد صدق الأول: 
هم الرجال وعيب أن يقال لمن لميتصف بمعاني وصفهم رجل 


فقد بان بطلان استدلالهم بهذه الأخبار على ما ذهبوا إليه» والحمد لله 
رب العالمين. 


2ج هدهل 


الخاتمة نسأل الله حسنها 





لعله قد ظهر جلياً واضحاً بطلان القول بأن الترك ليس بدليل» وأنه 

١‏ - طرق الدين والعبادات الصحيحة. إنما هى ما بيّنه الذي خلق 
الخلق على لسان رسوله محمد وَيكُِء فمن زاد على هذا أو نقصء فقد 
خالف الحكيم الخلاق العليم» بتركيبه الأدوية من عند نفسه. فربما صار 
دواءه داع وعيادته معصية.». وهو له يشعر؛ لأن الدين قد كمل تمام 
الكمال. فمن زاد شيئاً 'فيه» فقد ظن الدين ناقصاء وهو يكمله باستحسان 
عقله الفاسد0“. 

فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه وَلةِء فما هذا الرأي 
الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟! 

إن كان من الدين في اعتقادهم. فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم. 
وهذا فيه رد القرآن. 

وإن لم يكن من الدين» فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين؟! 
وهذه حجة قاهرة. ودليل عظيمء له يمكن لصاحب الرأي أن يدفعه بدافع 
ايد فهو معنى قوله تعالى: «#الْيوْمَ َكلت لك دِيدَك وَأَمَمْتُ علخ نعمت 
وَرَضِيِتُ لَك الْهِسْلمْ دِيئًا» [المائدة: *]. 


.]58[ «مفتاح الجنة؛ للمعصومي‎ )1١( 
.]"8 (؟) «القول المفيد» للشوكاني [ص‎ 


6١و07‎ 


قال أحمد بن الحسن بن محمد البزاز: كل ما أحدث بعد نزول هذه 
الآية فهو فضلة وزيادة ندع 

" التحذير من البدعة» ومن المقول على اللّه بغير علمء ووجوب 

قال الموفق ابن قدامة: قد ثبت وجوب اتباع السلف. رحمة الله 
0 » بالكتاب والسنة والإجماع. والعبرة دلت عليه» فإن السلف لا يخلوا 

من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين» فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم» لأن 
اتباع الصواب واجب». وركوب الخطأ حرامء ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا 
على الصراط التسيم» ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط 
الجحيم» وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصبزاطة؟ ونهى عن اتباع ما سواه» 
يس] 00 و3 م2 سه م 
: ود عدا صر 7 مسحقيما تسو و نموا َلسَّجِلَ فلفرقف ب عن 

. سَيِيلِو ذَلْكُم , لكم بف َلك تَتَفونَ اناك [الأنعام: .]١6"‏ وإن زعم 
7 أنهم مخطؤون.» كان قادحاً فى حق الإسلام كله؛ لأنه إن جار أن 
يخطؤوا في هذاء جاز خطؤهم في غيره من الإسلام كله وينبغي أن لا 
تنقل الأخبار التي نقلوهاء ولا تثبت معجزات النبي وَلُكِ التي رووهاء فتبطل 
0 وتزول الشريعة» ولا عد اعد أن يقول هذا أو يعتقده! 0 

3 الطريق الوحيد للخللاص من البدع وآثارها السيئة هو الاعتصام 
0 والسنة اعتقاداً وغلما وعيزلة 7 

5 - قاعلة: الترك دليل هى السك | لمنيع في وجوه ا لمبتدعة» وهي 
الباب المغلق أمام وجه كل مستحدث في الشريعة» لو فتح لفتح باب شر 
على أمة النبى 86 . 

- أن أهل البدع يستدلون ببعض الأدلة التي لا تنهضء أي: 
الاستدلالات» قائمتها في عموم الأدلة الآمرة بالاتباع والناهية عن الابتداع . 


)١١‏ م سير أعلام النبلاء» [08/148ه - 095 ه]. 
0) «ذم التأويل» [ص ه"]. 
(*) «حرمة الابتداع في الدين» لأبي بكر الجزائري [ص 45]. 


١84 


5 - الحذر. الحذر من هذا السمء فإنه قاتل» ومل مع الحق حيث 
كان؛ وكن متيقظاً لخلاص مهجتك بالاتباع» وترك الابتداع» واقبل نصيحة 
أخ مشفق. فإن الاتباع أفضل عمل يعمله المرء في هذا الزمان" . 

فهنيئاً لمن وفقه الله في عبادته لاتباع سنة نبيه وك ولم يخالفها ببدعة 
إذا فلييشر بتقبل الله عر وجل لطاعتهء وإدخاله له إياه فى اجنته© . 

/' - كفى ذماً للبدعة أنها عبادة لم يتقرب بها إلى الله رسول الله يك 
ولا الصحابة الفضلاء في القرون الخيرية» وأنها من أفكار البشر الذين 
يصيبون ويخطؤون.». وخطؤهم أكثر من صوابهم . 

جعلنا الله من المتبعين للسنن كيفما دارت» والتباعد عن الأهواء حيثما 
مالت» إنه خير مسؤول وأعظم امول 

وهذا آخر ما يسر الله عر وجل جمعه في هذا الموضوع الهام؛ وما 
كان فيما سطرت من صواب فمن الله عزّ وجل وحدهء وما كان فيه من خطأ 
فمن جهلي وتقصيري » والله ورسوله منه براء. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمد لله 
رب العالميهة. 

وكتبه متمسكاً بالسنة واتباع السلف الصالح 
أبو عبدالرحمن 
محمد بن محمود بن مصطفى الإسكندري 





.]7577/5[ «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 

(6) «حجة النبى 425 .]٠١١[‏ 

(5) «الإحسان» [154/1]. 

(4) وكانت النظرة الأخيرة فيه ظهر يوم السبت الواحد والعشرين من جمادى الآخرة لعام 
خمس وعشرين بعد الأربعمائة والألف مِنْ هجرة مَنْ له العز والشرف. 


ل 
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فصل في وجوب لزوم السنة واتباعها ا 0000 
إيقاظ في حديث العرياض بن سارية» رضي الله عنه 56 
فصل في حد البدعة وأقسامها والتحذير 38 1 101001 
وللبدع. أنواع وأقسام ا 1 
التحذير من الابتداع في الدين 0 1 1211111 
فصل في أفعال رسول الله يَلوكِ وأقسامها 5 
فصل وأما نقلهم لتركه وَبْهٌةِ فهو نوعان». كلاهما سنة 51 

أليست الإباحة من أقسام الحكم الشرعي 0 


فالإباحة حكم شرعي لم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة 


والمباح نفسه ألا يعني التكليف بوجه من الوجوه؟ هوا ااه 
فى إثبات القاعدة وأدلتها 000 2<25(60ظ2 


٠.‏ عم م مد م قد فد نهم 


فاه قافاء م6 6 6 6ه 


الموضوع الصفحة 


ذكر نقول فحول الأمة في اعتماد قاعدة أن الترك دليل وبه يعلم بطلان 


الإجماع الذي حكاه بعض الجهلاء ممن لا يحسنون صناعة العلم قم 

فصل في ذكر بعض الشبه والردود نو مجن ةم الومة النوام و م اللو الا 

الخاتمة نسأل الله حسنها ل 

فهرس الموضوعات ااا 0 
2< الكل 


